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كما أشرنا إلى ذلك فإن موضوع حماية العقد من الإبطال والفسخ يستلزم بداية الوقوف         
، (11)لتي سبق دراستهاعلى معنى كل من الإبطال والفسخ، وبقصد تفادي تكرار بعض المفاهيم ا

ودراسة تحديد على فيما يخص معنى جزاء الإبطال وكذلك جزاء الفسخ تنا دراسفي  فإننا نقتصر
قساوة كل من  و    القول بخطورة و ، الجزائري) المبحث الأول(المشرع حسب موقف هما حالات

من خلال الأثر الذي ذلك يظهر  ،وضرورة العمل على تفادي تقريرهما جزاء الإبطال والفسخ
يستلزم الوقوف على ماهية وطبيعة الأثر المترتب على لذلك  ،أو فسخه العقدإبطال عن يترتب 
 ) المبحث الثاني(. تقريرهما

 

 المبحث الأول
 حالات الإبطال والفسخ

 
 

خلل في تكوين العقد، وبالرجوع إلى غالبية  البطلان بصفة عامة جزاء نتيجة يعد        
، من خلال التمييز بين البطلان (11)التشريعات نجدها قد كرست وأخذت بالتقسيم الثنائي للبطلان

هذا ، و أو ما يسمى في هذه الحالة بالعقد القابل للإبطال بي للعقدبين البطلان النس المطلق للعقد و
ولعل من المسائل التي . (11)الأخير يعد عقد صحيح ومنتج لكافة آثاره إلى غاية تقرير إبطاله

أي حالات قابلية العقد  تستوجب دراستها فيما يخص جزاء الإبطال نجد مسألة حالات الإبطال
مقابل ذلك نجد أن الفسخ يعد جزاء يقرره القانون لخلل في تنفيذ العقد  المطلب الأول(، فيللإبطال)

، وبالرجوع إلى نصوص القانون المدني الجزائري نجده قد نص على عدة (11) همن قبل أحد طرفي
 حالات يكون فيها العقد قابل للفسخ) المطلب الثاني(.
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 المطلب الأول
 إبطال العقدحالات 

 

 

قابلية العقد  ل العقد أوأن حالات إبطانجد القانون المدني الجزائري، مواد بالرجوع إلى         
العقد المبرم من ناقص الأهلية الدائر بين  حالةفي والمتمثلة ل تكمن في ثلاث حالات، للإبطا

النفع والضرر)الفرع الأول(، وكذلك الحالة التي يكون فيها رضا المتعاقد مشوب بعيب من عيوب 
قانون يقضي في الا وجد نص عقد قابل للإبطال كلمفي صدد الإرادة )الفرع الثاني(، كما نكون 

 بيع ملك الغير)الفرع الثالث(.حالة بذلك، كما هو عليه الحال فيما يخص 
 
 

 الفرع الأول
 العقد المبرم من ناقص الأهلية الدائر بين النفع والضرر

 
 

من  لدائر بين النفع والضرر باعتبارهناقص الأهلية االعقد المبرم من إن البحث في حالة        
من خلال دراسة وذلك تحديد المقصود بناقص الأهلية بداية قابلية العقد للإبطال، يستلزم  حالات
 )ثانيا(.الدائر بين النفع والضررأو التصرف العقد ببعد ذلك المقصود  ثم تحديد )أولا(،حالاته

 
 أولا

  الأهلية حالات ناقص
 
 

  ، حيث جاء فيها الأهليةص قانالمدني الجزائري على حالات التقنين من  11نصت المادة        
، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد )

أن ناقص الأهلية هو كل من بلغ لنا ، ومنه يظهر (12)يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون(
 ناقصا  كذلك  ديعي المميز)أ(، كما ما يسمى بالصبأي مييز ولم يبلغ سن الرشد المدني، سن الت
 )ب(.ما لسن الرشدرغم بلوغهكلا  من السفيه وذا الغفلة للأهلية 
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 حالة الصبي المميز -أ
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وسن الصبي المميز كما أشرنا إلى ذلك هو        
في فقرتها  11المادة أن نجد ييز في القانون المدني الجزائري محدد بثلاثة عشر سنة، حيث التم

الشخص وهو ما يفهم بأن ، (11)مميز من لم يبلغ سن الثالثة عشر(قد نصت ) ويعتبر غير  الثانية
في  10ا، أما فيما يخص سن الرشد فقد حددته المادة الذي بلغ سن ثلاثة عشر سنة يعد مميز  

  .(12)سنة كاملة( (19)) وسن الرشد تسعة عشر، حيث نصتتها الثانية بتسعة عشر سنةفقر 
 

 الغفلة حالة السفيه و ذي -ب
في هذه  فيأخذ، وتمييزهقد يصاب المتعاقد بعارض من العوارض التي تنقص من إدراكه        

الإدراك هي ز و د، والعوارض التي تنقص التمييالحالة حكم ناقص الأهلية رغم بلوغه سن الرش
وكل من بلغ سن ...)من القانون المدني والتي نصت 11، وهذا حسب المادة (12)السفه وذا الغفلة

 .(القانون غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره ذاو أ الرشد وكان سفيها
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ير المال على خلاف مقتضى العقل مرض يجعل صاحبه يقوم بتبذ بأنهالسفه يعرف         
كما  .(19)والإفراطحيث تتسم نفقاته بالمبالغة ب، وذلك بتبديد ثروته بصورة منافية للصواب ،الحكمةو 

 .(10)لمال على غير مقتضى الشرع والعقلالمصرية بأنه إنفاق ا محكمة النقضعرفته كذلك 
 

الشخص على  إقباليستدل عليها من صور ضعف الملكات النفسية، و  يعدفأما الغفلة         
، ويعرف كذلك بعدم الإهتداء (11)أو بقبوله فاحش الغبن ،الرابح فيها إلى تصرفات دون أن يهتدي

  .(11)بحة بسبب البساطة وسلامة القلبإلى التصرفات الرا
 

، لكن السالفة الذكر 11السفيه و ذا الغفلة يعتبران في حكم ناقص الأهلية طبقا للمادة إن         
مركز إذا رجعنا إلى أحكام قانون الأسرة الجزائري نجد نوعا من التناقض والغموض فيما يخص 

 واكتفت، من قانون الأسرة على حالة ذا الغفلة 21المادة فمن جهة لم تنص السفيه و ذا الغفلة، 
 أو ناقصها) من كان فاقد الأهلية الجنون والعته والسفيه، حيث نصت بالإشارة إلى على حالة

ينوب عنه قانونا ولي أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام  ،أو سفه، أو جنون، أو عته، لصغر السن
وكذلك في  ،(11)مقترنان في فقه الشريعة الإسلامية ه و ذا الغفلة نجدهيرغم أن السف ،هذا القانون(
 .(11)المدنية العربيةالقوانين العديد من 
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 22المادة  بموجببكل من المجنون والمعتوه، السفيه الأسرة الجزائري تقنين  ألحقكما         
صدرت في إذا  نافذةغير  المجنون والمعتوه والسفيه) تعتبر تصرفات على ما يأتي  التي نصتو

عديم الأهلية، رغم أن ، وعليه يعتبر بمقتضى هذه المادة السفيه حالة الجنون أو العته أو السفه(
ذلك للقول بأن كل لنصل بعد  من القانون المدني قد اعتبرت السفيه ناقص الأهلية. 11المادة 

يز ولم يبلغ سن ناقص الأهلية في القانون المدني الجزائري هو الصبي المميز الذي بلغ سن التمي
 . السفيه وذا الغفلة رغم بلوغهما لسن الرشد ا للأهلية كل منوكذلك يعد ناقص  الرشد، 

 

 ثانيا
 العقد الدائر بين النفع والضررالمقصود ب

 
 

ا له ا يكون نافع  عقد  قد يبرم تختلف طبيعة العقود والتصرفات التي يبرمها ناقص الأهلية، ف        
تلك التصرفات التي يترتب عليها دخول شيء في ملكه من غير قبيل ن من يكو  ، حيثمحضا   نفعا  

ا يكون ضار   اكما قد يبرم ناقص الأهلية عقد ،(12)ا  صحيح ا  مقابل، ففي مثل هذه الحالة يكون عقد
 .(11)حماية له باطلا   ا  عقدبذلك فيكون  فيها أي نفع مالي،له ، بحيث لا يكون ا محضا  ضرر  به 

 

ن و يمكن أن يكون نافعا له، كما يمكن أن يكعقد  ناقص الأهليةنب ذلك قد يبرم إلى جا       
، ففي مثل هذه الحالة الأخيرة نجد أن قانون المدني الجزائري قد اعتبره عقد قابل (12)ضارا به

 إبطاليسقط الحق في  ) التي نصت 101وذلك بموجب المادة  ،للإبطال لمصلحة ناقص الأهلية
قص هذه المدة في حالة ن نويبدأ سريا .سنوات( 2) مسك به صاحبه خلال خمسالعقد إذا لم يت

 .(12)(السبب... اهلية من اليوم الذي يزول فيه هذالأ
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لنفع والضرر عقد قابل للإبطال في الدائر بين اإذا كان العقد الذي يبرمه ناقص الأهلية         
ظل أحكام القانون المدني، فإن الأمر يختلف في ظل أحكام قانون الأسرة، حيث نجد أن العقد 
الذي يبرمه الصبي المميز أو ما يسمى بالقاصر الدائر بين النفع والضرر، يعد عقد موقوف 

 (11)م يبلغ سن الرشد طبقا للمادةبلغ سن التمييز ول من )التي نصت 21للمادة النفاذ، وذلك طبقا 
وتتوقف إذا كانت نافعة له، وباطلة إذا كانت ضارة به،  تكون تصرفاته نافذة من القانون المدني

، وفي حالة النزاع يرفع مترددة بين النفع والضرر أو الوصي فيما إذا كانت الوليعلى إجازة 
 (19)قد تبنى عل غرار بعض التشريعات وبذلك يكون قانون الأسرة الجزائري ،إلى القضاء(الأمر 

القول الراجح في الفقه الإسلامي بوقف وعدم نفاذ العقد المبرم من الصبي المميز الدائر بين النفع 
 .(10)أي الأخذ بفكرة العقد الموقوفوالضرر، 

ن م افحسب هذا الإتجاه فإن الصبي المميز لم يكتمل رأيه بعد، وفي رأيه ضعف، فكان لابد         
رأي وليه أو وصيه لتنفيذ العقود عليه، كما أن العقد الدائر بين النفع والضرر يحتمل أن ينطوي 
على مصلحة للصبي المميز، كما يحتمل أن يكون فيه ضرر له، ومن يدرك ويتحقق من ذلك كله 

فاذ لذلك ينعقد العقد لكن موقوف الن الصبي المميز بعد بلوغه سن الرشد،هو الولي أو الوصي أو 
 .(11)على إجازة الصبي المميز بعد بلوغه سن الرشد أو على إقرار وليه أو وصيه
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Chafik Chahta, Théorie générale des obligations en droit musulman hanéfite, les sujets de 

l’obligation, Siry, 1969, p139. 
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     ، (11)حالة إنعدام الولاية على محل التصرفوف يتحقق في الموقنجد أن العقد  كذلك        
حالة إنعدام الولاية على نوع التصرف، وفي حالة العقد الدائر بين النفع والضرر المبرم من قبل  و

نعدام الولاية على نوع إالقول بوقف العقد في هذه الحالة إلى يرجع السبب في بي المميز الص
ادة كذلك خلو إر و  ،التعاقدلية لى نوع التصرف توافر أهالولاية ع رث يشترط لتوافالتصرف، حي

 لعدم موقوفاكان العقد الذي ابرمه المتعاقد مميزا  من العوارض المنقصة لها، فإذا كان المتعاقد
 .(11)دائر بين النفع والضرربشرط أن يكون هذا العقد  ،أهليته اكتمال

 
 

أن هناك جانب من الفقهاء من يرون أن العقد الذي يبرمه الصبي المميز إلى مع الإشاره         
يشابه  والدائر بين النفع والضرر عقد باطل، حيث أن الصبي المميز هو كذلك غير مكلف فه

وهذا الأخير يتحقق ببلوغ سن الرشد  ،أن صحة التصرفات تكون بالبلوغالصبي غير المميز، و 
العقد من جعل يهذا فيما يخص موقف قانون الأسرة الجزائري الذي  .(11)مييزوليس ببلوغ سن الت

أو  على إجازة الوليالنفاذ الذي يبرمه الصبي المميز الدائر بين النفع والضرر عقد موقوف 
 .(12)الوصي

 

فيما يخص حكم العقد الذي يبرمه كل من السفيه وذا الغفلة الدائر بين النفع والضرر أما        
الأسرة الجزائري كما أشرنا إلى ذلك سابقا لم تقنين باعتبارهما في حكم ناقص الأهلية، فنجد أن 

 .(11)على حالة ذا الغفلة ينص أصلا  
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بكل من المجنون  هألحقتقد الأسرة  تقنين من  22نجد أن المادة ف ،السفيهأما فيما يخص         
إذا صدرت في  غير نافذة والسفيه والمعتوه ،المجنون) تعتبر تصرفات حيث نصتوالمعتوه، 

 هاعتبار و  نجد أن السفيه يأخذ حكم المجنون والمعتوهمن ذلك و حالة الجنون أو العته أو السفه(، 
قانون المدني، التي تعتبر من ال 11 مع أحكام المادة ا  صريح ا  يعد تناقضما هذا و  ،عديم الأهلية

أعلاه نجد أن تصرفات السفيه غير  22بالمادة  . وعملا  السفيه ناقص الأهلية وليس عديم الأهلية
نافذة إذا صدرت منه وهو في حالة السفه إلى جانب كل من المجنون والمعتوه، رغم أننا نرى عدم 

ت المجنون والمعتوه وتصرفا ،ةنافذة هي تصرفات صحيحالغير صحة هذا القول، لأن التصرفات 
 ،يمكن اعتبارها صحيحة لأن هؤلاء الأشخاص عديمي الأهليةلا  ،أعلاه 22طبقا لنص المادة 

 .(12)باطلةتكون تصرفاتهم فإن ومن ذلك 
من قانون الأسرة قد أقرت وجوب  101المادة ، نجد أن 22بالإضافة إلى نص المادة         

، أو طرأت عليه حالة السفه بعد بلوغه سن الرشد سفيها  الحجر على السفيه سواء بلغ سن 
) من بلغ سن الرشد وهو حيث نصت ،ك على المجنون والمعتوهنظام الحجر يسرى كذل، و (12)الرشد

(، عليه يحجرت المذكورة بعد رشده مجنون، أو معتوه، أو سفيه، أو طرأت عليه إحدى الحالا
في حكمه بالحجر له أن يستعين في تقدير أسباب  وللقاضي، قضائيالحجر لا يكون إلا بحكم و 

من قانون الأسرة اعتبرت تصرفات  102أن المادة  نجدفي مقابل ذلك لكن  .(19)الحجر بأهل الخبرة
باطلة إذا أبرمت بعد صدور حكم الحجر،  101المحجور عليهم والمشار إليهم في المادة 

نت وقت صدور هذه التصرفات أسباب وصحيحة إذا أبرمت قبل صدور حكم الحجر، إلا إذا كا
كالأتي) تعتبر تصرفات المحجور عليه بعد  بنصهاالحجر ظاهرة وفاشية فتعد باطلة هي كذلك، 

 .الحكم باطلة، وقبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة وفاشية وقت صدورها(
ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ
12

22

« Les actes d’une personne atteinte de démence, d’imbécillité ou de prodigalité, accomplis sous 

l’empire de l’un de ces états sont nuls ». 
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صدور حكم  دتصرفات السفيه باعتباره هو كذلك يحجر عليه تكون باطلة بعلذلك نجد أن         
ت أسباب السفه ظاهرة إذا كانفتكون صحيحة إلا قبل صدور حكم الحجر أما الحجر عليه، 

 .فتكون باطلة وفاشية
يظهر لنا وجود غموض  ،من قانون الأسرة 102و 22تين المادأحكام دراسة كل من  دبع         

نجد أن حكم هذه التصرفات مرتبط بحكم الحجر ولبس فيما يخص حكم تصرفات السفيه، حيث 
ر أصلا، ومن جهة أخرى نجد أن كلتا إلى مسألة الحج 22، بينما لم تشر المادة 102طبقا للمادة 

بين تلك الدائرة بين النافعة نفعا أي  ،تميزا بين نوع التصرفات التي يجريها السفيهلمادتين لم ا
وبين تلك التصرفات الدائرة بين النفع والضرر التي هي  ،وتلك الضارة ضررا محضا ،محضا

 موضوع دراستنا في هذا المقام.
 

وجوب بالقول الراجح من الفقهاء يرى  لى أحكام الفقه الإسلامي فإن نجدا إأما إذا رجعن       
ما أن يبلغ رشيدا  يبلغ سفيه   وهذا الأخير إما أنعلى السفيه، الحجر  ثم يصيبه السفه بعد  ا، وا 

هُ لَكُمْ قِيَامًا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّ  وَلاَ ﴿تعالىذلك بقوله ولقد استدلوا في ، (10)ذلك
حسب الجمهور الكريمة ية هذه الآوقد دلت ، (11)﴾وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

نما يتولى وليه الأنفاق على طعامه  ، هعلى أن السفيه لا يسلم إليه ماله وليس له التصرف في وا 
  .(11)يه لسفههوكسائه وهذا يدل على أنه محجور عل

 
 

حيث أن الأصل عنده أن السفه ليس سبب في خالف قول الجمهور، حنيفة غير أن أبي         
  عنه أنه قال إذاا ثم أصابه السفه بعد ذلك، حيث روي أو بلغ رشيد   نقص الأهلية سواء أبلغ سفيها  

 .(11)ر عليهفأنا أستحي أن أحج ) السفيه( بلغ الخامسة والعشرين احتمل أن يكون جدا
 
ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
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الفقهاء جمهور عليها  استدلي آية النساء التي كلمة السفهاء الواردة ففي نظري أبي حنيفة ف       
م اليتامى فهم لأن )أل( هي للعهد والمذكور ه ،هم الصغارراد منها في الحجر على السفيه إنما الم

 .(11)هم المبذرون هاأن المقصود من صغار ولا دليل يفيد

أما فيما يخص رأينا في مسألة الحجر على السفيه فإننا نرى أن قول الجمهور بالحجر على        
خلال دفع الضرر عنه وعن زوجه لأن في الحجر على السفيه حماية له من  السفيه هو الأصح،

 وأولاده.
 

يشبه السفيه فإنه  ،يغبن في المعاملات بسبب سهولة خداع الآخرين لهالذي الغفلة  اذأما        
فالسفيه ، بالضعيف أي ضعيف الرأي في التعامل مع الناس –أحيانا  –في الأحكام ويعبر عنه 

والنتيجة واحدة وهي  ،الإدراك في المعاملاتالغفلة ضعيف  عيف الإرادة فهو يبذر في ماله وذاض
 .(11)ولذا فإن حكم ذي الغفلة هو حكم السفيه والخلاف الفقهي فيهما واحد ،الخسارة في المال

 

السفيه و ذا الغفلة ناقص الأهلية، وتأخذ تصرفاتهما حسب عتبر بصدور حكم الحجر ي        
ا كون صحيحة إذا كانت نافعة نفع  جمهور الفقهاء حكم تصرفات الصبي المميز، بحيث ت

، أما إذا كانت دائرة بين النفع والضرر (11)اا محض  ، وتكون باطلة إذا كانت ضارة ضرر  (11)امحض  
 .(11) هعلى إجازة ولي فتكون موقوفةوالتي هي موضوع دراستنا 
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تشريعات قد أخذت بما قال به جمهور الفقهاء، ومن ذلك نجد يد من العدأننا نجد أن المع         
) إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من نصتالتي من القانون المدني المصري  111المادة 

ى تصرفات الصبي المميز ما يسري عللحجر، سرى على هذا التصرف السفيه، بعد تسجيل قرار ا
على ) يسرى والتي نصتمن القانون المدني الأردني  113المادة نصت وكذلك من أحكام(، 

، (13)ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام...( تصرفات المحجور للغفلة أو السفه
 حيث نصت) السفيه المحجور هو في المدني العراقي من القانون 103ونفس الأمر بالنسبة للمادة 

وهذا الحكم يسرى كذلك على ذا الغفلة، حيث نصت المادة ، (10)المعاملات كالصغير المميز...(
 ) ذو الغفلة حكمه حكم السفيه(.من القانون المدني العراقي 110

  
التشريعات تماشيا مع ما  رع الجزائري بما أخذت به هذه شكم كنا نحبذ لو أخذ الملذلك         

بعد حكم تصرفات السفيه وذا الغفلة  اعتبارذهب إليه القول الراجح في الفقه الإسلامي، من خلال 
هو نفسه حكم تصرفات الصبي المميز، ومنه جعل تصرفات التي يقوم بها كل من السفيه الحجر 

 .هوليعلى إجازة  النفع والضرر موقوفةو ذا الغفلة بعد الحجر عليهما والدائرة بين 
 

فيما يخص تلك التصرفات التي أبرمها السفيه وذا الغفلة قبل الحجر عليهما فهي تعد أما         
وعليه بالحجر عليهما،  صدر حكمإذا يعتبران ناقصي الأهلية إلا لا  اهمحيث أن صحيحة ونافذة،

 .(11)صحيحة ونافذةكون تحكم الحجر يعتبران كاملي الأهلية، وبذلك فإن تصرفاتهما قبل صدور 
 
 
ــ  ــ ـــ ـــ ــــ  ــ
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 الفرع الثاني
 العقد المبرم من معيب الإرادةحالة 

 
 

خلو إرادة كل  ،في إبرام العقود ةاللازمهلية الأإلى جانب توافر  تعاقديشترط لصحة ال        
ها تتمثل المدني الجزائري نجدتقنين عيوب الإرادة بالرجوع إلى طرف متعاقد من عيوب الإرادة، و 

 )رابعا(.ستغلال، وعيب الا)ثالثا(عيب الإكراهو  ،)ثانيا(وعيب التدليس ،)أولا(عيب الغلطفي 
 

 أولا
 عيب الغلط

 
 

يصور له أمر على غير حقيقته بحيث يدفعه إلى فالغلط هو وهم يقوم في ذهن الشخص،        
لذلك غلط تتعدد صور وحالاته الأن  ر، غي(21)علم بالحقيقةما كان ليبرم العقد لو حيث  التعاقد،
ثم  ،للإبطال من جهة)أ( تحديد الغلط الذي يجعل العقد قابلأ  في دراسة عيب الغلط، يستلزم 

 )ب(.دافع ا للتعاقد انطلاقا من التعريف أعلاه يظهر أن الغلط لا يكون عيبا إلا  إذا كان جوهريا  
 

 

 وقابلية العقد للإبطالالغلط حالات  -أ
 

وهو ما  ت الغلط تتعدد فقد يقع المتعاقد في غلط يحول دون إنعقاد العقد أصلاإن حالا       
كأن يقوم شخص بيع  صب على ماهية التصرف القانونيقد ينيسمى بالغلط المانع، وهذا الأخير 

ق إرادتي الطرفين فالتراضي لعدم توالا وجود لركن شيء ويعتقد الآخر أنه هبة، ففي هذه الحالة 
كما إذا قصد  وكذلك قد ينصب الغلط المانع على ذاتية محل الإلتزام، ،(21)عة العقدعلى نوع وطبي

ففي هذه الحالة لم ، شخص بيع الطابق الأرضي فيعتقد المشتري أنه يشتري الطابق السادس
 .(21)يتحقق ركن التراضي نظرا لعدم توافق إرادتي الطرفين على محل الإلتزام

 

ــ ـــ ــــ ــ ــ ــ  ـــ
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تعهد وارث بدفع مبلغ من كما قد ينصب الغلط المانع على وجود السبب، كما في حالة إذا         
ية المورث، ثم يظهر أن الوصية أو أن الموصي كان قد رجع النقود إلى شخص معين تنفيذا لوص

، ففي هذه الحالة يتوهم الشخص وجود سبب لالتزامه، في حين أن هذا السبب غير موتهفيها قبل 
موجود، وما يؤدي ذلك إلى تخلف ركن من أركان العقد وهو سبب الإلتزام، فلا ينعقد بذلك 

 ويحول دون قيام العقد، لذلك نجد أن جزاءه الإرادةيعدم ثلاث حالاته الالمانع في  الغلطو . (22)العقد
 .(21)هو البطلان المطلق

 

إرادته دون أن يكون لهذا الغلط أي تأثير على قد يقع المتعاقد في غلط، من جهة أخرى          
ا هذف، الحسابي ، كما في حالة الغلط المادي أو(22)المؤثربالغلط غير  وهو ما يسمىفي التعاقد 

ول للمتعاقد حق طلب الإبطال، وكل ما في الأمر لا يؤثر في صحة العقد، ولا يخالنوع من الغلط 
 .(22)تصحيحهيجب 

ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  ــ
(22 

11 
                 

Jean Carbonnier, Droit civil…, op. cit, p. 956. 
 

 

21 Alex  وFrançois : 

«La sanction de l’erreur est, en principe, la nullité du contrat- une nullité relative…….pas la théorie 

de l’erreur obstacle qui admet dans certains cas, la nullité absolue… » .Voir : Alex Weill et 

François Terré, Droit civil, les obligations,  2
ème

 éd, DALLOZ, Paris,1975, p p.195-196.  
 

101

111

 

 22  
 

 119110

 

1001112  
                                                                                

Jean Carbonnier, Droit civil…, op, cit, p957. ; Christian Larroumet, Droit civil, Les obligations, 

Tom III, Le contrat, 5
ème

éd, Economica, Paris, 2003, p p. 307-309. 

   
22 21

 
 

 

Patrick Canin, Droit civil, Les obligations, 3
ème

 éd, Hachette supérieur, Paris, 2011, p44. 



 الإبطال والفسخ وأثرهما على العقد                           الفصل الأول                  

 

11 

 

ي إرادته فلا تكون قد يقع المتعاقد في غلط لا يحول دون انعقاد العقد، لكن يؤثر فبينما           
سليمة، بمعنى أن هذا النوع من الغلط لا يعدم الإرادة كما في حالة الغلط المانع بل يعيبها فقط، 

  .للإبطال لمصلحة المتعاقد المعيبة إرادته بعيب الغلط وفي هذه الحالة يكون العقد قابلا  
 

 

طال هو ذلك الغلط الذي يعيب للإب لذلك نصل للقول بأن الغلط الذي يجعل العقد قابلا          
دون  الذي يعتبر عيب من عيوب الإرادة إرادة المتعاقد الذي وقع فيه، وهذا النوع من الغلط هو

، وكذلك استبعاد حالة الغلط غير المؤثر لكون كون هذا الأخير يجعل العقد باطلا   ،الغلط المانع
لحالة الغلط المعيب للإرادة الذي  ، وعليه حصر دراستنا فقطالعقدهذا الغلط لا يؤثر في صحة 

للإبطال، لكن هذا لا يعني أن كل غلط يعيب إرادة المتعاقد يجعل من العقد  يجعل العقد قابلا  
نما يجب  ،قابل للإبطال المبرم يكون هذا الأخير للإبطال لعيب الغلط أن  للقول بقابلية العقدوا 
 ا.جوهري  

 
 

 يً جوهر معيب للإرادة أن يكون الغلط ال -ب
 

ليس كل غلط يقع فيه المتعاقد يجعل العقد قابل للإبطال، بل يجب أن يكون هذا الغلط         
غلط  وقع في يجوز للمتعاقد الذي) الجزائري المدنيالتقنين من  21 حيث نصت المادة ،اجوهري  
 إلى يسيالرئالدافع ا إذا كان هو الغلط جوهريويكون  ،(إبطالهالعقد، أن يطلب  إبراموقت  جوهري
 حكامبأ عملا وهذا بمعنى أن الشخص ما كان ليبرم العقد لو أنه لم يقع في الغلط،  ،(29)التعاقد
بحيث  الجسامة إذا بلغ حدا من كون الغلط جوهرياي )التي نصت 21 المادةمن  الأولىالفقرة 

 .العقد لو لم يقع في هذا الغلط( إبرامعن يمتنع معه المتعاقد 
 

قتضي تحليل يمعيار ذاتي  لمعيار المعتمد في تحديد الغلط الجوهري، هوا لذلك فإن        
إذا كان الغلط الذي وقع فيه جوهريا ما نيته لمعرفة في والبحث  ،في الغلطموقف المتعاقد الواقع 

 .(10)بالنسبة له أم لا
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في فقرتها الثانية اعتبرت الغلط جوهريا إذا وقع في صفة جوهرية  21المادة كما نجد أن         
ويعتبر الغلط  ، حيث نصت)(11)بحيث لولا هذه الصفة ما أقدم الشخص على التعاقد للشيء
أو يجب اعتبارها  شيء يراها المتعاقدان جوهريةلل في صفة إذا وقععلى الأخص  جوهريا

الصفة الجوهرية، شراء سيارة على أنها جديدة  و من أمثلة ،كذلك نظرا لشروط العقد وحسن النية(
 قعي الغلط الذي 21كما يعد كذلك غلط جوهري حسب المادة  ،(11)ثم يتضح على أنها مستعملة

جوهرية، ة الشخص أو صفة من صفاته وكانت ذاتي في ذات الشخص أو في صفة من صفاته
ذا وقع)  في فقرتها الثالثةحيث نصت  ، وكانت تلك صفة من صفاته في ذات المتعاقد أو في وا 

وارد الحالة الغلط في مثل هذه تصور  أن غير .هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد( الذات أو
، كما في عقود التبرع من خلال في العقد عتبارا في تلك العقود التي يكون فيها الشخص محل

 ،مع المهندسين المبرمةكما في حالة العقود في عقود العوض أيضا و ، الغلط في ذاتية المتبرع
 .(11)الأطباءمع  وكذلك

  
 

لا يمكن الجزم بأنه يعد حسب نظرنا تصال الغلط بالمتعاقد الآخر فإنه أما فيما يخص ا        
إلى تذبذب كن المطالبة بإبطال العقد، والسبب في ذلك يرجع يجب توافره في الغلط حتى يمشرط 

بين الأخذ بما يسمى بالغلط الفردي والذي يقصد منه أن وقوع أحد  المدني الجزائريموقف القانون 
أن يتصل الغلط بالمتعاقد الآخر،  اشتراطدون  ،المتعاقدين في غلط يكفى للمطالبة بإبطال العقد

 والمقصود بهذا الأخير وجوب أن يتصل الغلط بالمتعاقد ،ط المشتركوبين الأخذ بما يسمى الغل
أن يكون من السهل عليه أن وذلك إما أن يقع في نفس الغلط أو أن يكون عالما به أو  ،الآخر
 .(11)يتبينه
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من القانون المدني قد كرست في فقرتها الأولى الغلط الفردي  21حيث نجد أن المادة         
العقد لو  إبرامعن  المتعاقدبحيث يمتنع معه  الجسامة إذا بلغ حدا من يكون الغلط جوهريا) هانصب

، بالمتعاقد الآخر الغلطصل لم تشر هذه الفقرة إلى ضرورة أن يتحيث  ،لم يقع في هذا الغلط(
 .(12)واكتفت بالنص يمتنع به المتعاقد

 
 

من القانون المدني الجزائري قد كرست وأخذت  21بينما نجد الفقرة الثانية من المادة         
 يراهاعلى الأخص إذا وقع في صفة للشيء  ويعتبر الغلط جوهريا) بالغلط المشترك، حيث نصت

بحيث لا يكفي أن يقع المتعاقد في غلط جوهري حتى يمكن له المطالبة  ،...(جوهريةالمتعاقدان 
نما يجب أن قد هذا الأخير ا أن يكون وذلك إم  خر، يتصل هذا الغلط بالمتعاقد الآ بإبطال العقد، وا 

أو أن يكون من السهل عليه أن يعلم  ،، أو على الأقل أن يكون عالما بهغلطنفس الوقع أيضا في 
منطق عيوب الإرادة يقضي بتكريس الغلط الفردي، فإذا كان المتعاقد قد وقع في أن  غير .(11)به

شتراط أن يتصل الغلط از له أن يطلب إبطال العقد، دون اا جغلط وكان هذا الغلط جوهري  
لذلك  ،بالمتعاقد الآخر، وجزاء الإبطال إنما تم تقريره حماية للمتعاقد المعيبة إرادته بعيب الغلط

 .(12)فقط بهذه الإرادة المعيبة دون البحث في إرادة المتعاقد الآخر أن يعمل نطقيفمن الم
 

 حق المتعاقد في إبطال العقد لعيب الغلط، يمتد كذلك إلى تلكنجد أن  من جانب آخر        
الغلط منصب على قاعدة قانونية توهمها المتعاقد على غير حقيقتها وهو ما فيها الحالة التي يكون 

 .(12)غلط في القانونيسمى بال
 

 

ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
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 للإبطال ) يكون العقد قابلاقد نصت من القانون المدني الجزائري 21حيث نجد أن المادة         
ما لم يقضي  21و 21فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين  إذا توفرت القانون غلط فيل

طلب إبطال العقد، إذا توافرت فيه  يجيز (19)ومن ذلك فإن الغلط في القانون .القانون بغير ذلك(
أنه  ومن أمثلة الغلط في القانون أن يهب الرجل مطلقته مالا، معتقدا، (20)شروط الغلط في الواقع
عدتها صار  انقضاءينما لم تعد فيها، جاهلا بأن الطلاق الرجعي بعد باستعادها في عصمته 

 .(21)بائنا
 

أو انصب على قاعدة لط منصب على ظرف من ظروف التعاقد غير أنه سواء كان الغ        
ط أن العقد بسبب وقوعه في غل إبطالفإنه لا يجوز للمتعاقد الذي تقرر له حق طلب  قانونية،

ليس لمن بنصها )  22وهذا ما أقرته المادة ، على وجه يتعارض مع مبدأ حسن النية يتمسك به
ويبقى بالأخص  ،وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية

ذلك على  بناء   (.لتنفيذ هذا العقد استعدادهإذا أظهر الطرف الأخر  إبرامهقصد الذي ملزما بالعقد 
خر نيته تعاقد الآإذا أظهر الم إبرامهغلط ملزما بالعقد الذي قصد يبقى المتعاقد الذي وقع في 

في أن مصلحة  والحكمة من ذلك تكمن، في العقدمعه  بالشكل الذي توهمه المتعاقدلتنفيذ العقد 
 .(21)أنه سيحصل على ما كان يبغي من  تعاقده العقد تكون قد انتفت، طالما إبطالالمتعاقد في 

ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
(19)-                         Alex Weill et François   Terré, Droit civil…, op, cit, p194 

 

 112
 

20

Alex Weill et François   Terré, Droit civil…, op, cit, p139. Henri et Léon Mazeaud- Jean Mazeaud- 

Michel Juglart, Leçons de droit civil, Tome 2, volume 1, obligations, théorie générale, 5
ème

éd, 

montchrestien, Paris, 1973, p150.   
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يعرفه الشيخ  حيث عيب من عيوب الإرادة ،كذلك الغلط بالنسبة للفقة الإسلامي يعد         
لولا هذا التوهم  تعاقد غير الحقيقة فيحمله ذلك إلى التعاقدي الزرقا بأنه توهم يتصور فيه الممصطف
إلى عدم  فيؤدي ذلك جنس المعقود عليه علىيرد والغلط في الفقه الإسلامي قد  .(21)برم العقدلما أ

هذا إن ، ف(21)ن على نفس المعقود عليهالمتعاقدا إرادتينا لعدم حصول تطابق نظر   ،أصلا   قيام العقد
 .(22)النوع من الغلط يعدم الإرادة أصلا

  د عليه، أو يقع في شخص المتعاقد، على وصف مرغوب في المعقو كما قد يرد الغلط         
. (21)العاقد محل اعتبار في العقد يةكون شخصالتي تحالة الأو في صفة من صفاته وذلك في 

نما يعيبها فقطمثل هذه الحالة  والغلط في في عقد يرون أن الغالبية الفقهاء ، و (22)لا يعدم الإرادة وا 
 أن يمضي العقد فله، غلطلمتعاقد الذي وقع في غير لازم بالنسبة ل اصحيحيكون مثل هذه الحالة 

 . (22)له أن يفسخهو 
ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
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أن الغلط في وصف ، حيث القانون المدني الأردني قد كرس قول الجمهور يلاحظ على أن        
جنس المعقود، أو في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته وكانت شخصية المتعاقد  مرغوب في

   التي نصت 121المادة  محل اعتبار في العقد يجعل العقد صحيح غير لازم، وذلك طبقا للمادة
) للعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في أمر مرغوب كصفة في المحل أو ذات المتعاقد الأخر أو 

 .(29)صفة منه(
 

وقع في شخص  أو ،جوهرية( في المعقود عليهغير  )إذا وقع في صفة غير مرغوبةكن ل       
فإن العقد يقوم  ،خصية العاقد محل اعتبار في العقدلم تكن ش العاقد أو في صفة من صفاته، و

 .(20)لازم للجانبين صحيحا
 

يجوز الإعتذار بجهل الحكم  ، فإن الأصل أنه لا(21)أما مسألة الغلط في الحكم الشرعي       
الشرعي، بحيث أن الجهل كان بتقصير المتعاقد، فيمتنع من الإستفادة من تقصيره، فلا يجوز له 

، ومن أمثلة الغلط في الحكم الشرعي أن يقوم هجهليرجع عن البيع الذي أبرمه بسبب مثلا أن 
إذا كان الأصل هو عدم لكن ، (21) فإذا هي النصف ببيع حصته من الإرث يضنها الربع وارث

من  التقصير انتفىإذا ما كم الشرعي، فإنه استثناء يجوز وذلك في حالة جواز التمسك بالجهل بالح
 .(21)جانب الجاهل بالحكم الشرعي

 

ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  ــــ
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 ثانيا
 عيب التدليس

 

قيقة لحمله على غير الحإيهام الشخص ب، بأنه يعرف التدليس كعيب من عيوب الإرادة        
قد المدلس عليه يتوهم أمر ، فالتدليس يجعل المتعا(21)طرق احتيالية استعمالالتعاقد من خلال 

ما بين عيب التدليس علاقة وجود التعاقد، ومن هنا تظهر لنا  إلىللحقيقة فيدفعه ذلك مخالف 
بتوافر  يجب ، الإرادةعيب من عيوب  لتدليسللقول التدليس بأن ا هغير أن )أ(،الغلطوعيب 

 (.ب)مجموعة من الشروط 
 

 الغلطعيب التدليس بعيب علاقة  -أ
بغير ما يتوهم المتعاقد يجعلان أن كلاهما من حيث الغلط يب عيب التدليس مع عيتشابه         

 الأخيرا هذهو أن عيب الغلط التدليس عن عيب هو موجود في الحقيقة، إلا أن ما يختلف فيه 
التدليس فإن الغلط في عيب فيه، أما  إيقاعهدون أن يتعمد أحد  يه المتعاقد من تلقاء نفسهيقع ف

     الذي تعاقد معهكان بفعل المتعاقد  هو غلط مدبر، سواءالمدلس عليه الذي وقع فيه المتعاقد 
لعقد يكون قابلا فا ومن ذلك الإرادة ب من عيوبعيتبر يع الغير، كما نجد أن الغلط بفعل أو 

للإبطال، العقد  يةقابل ومنه الإرادةجانب كونه من عيوب  إلىبينما نجد التدليس يعتبر  ،للإبطال
 .(22)التعويضعلى المدلس يوجب  عمل غير مشروع يعتبر

 

 سك بالتدليس لإبطال العقدشروط التم -ب 
 

القانون المدني الجزائري، يشترط لتحقق التدليس كعيب من عيوب الإرادة وفقا لإحكام         
 ، وأن تكون هذه الطرق الاحتيالية(1)طرق احتيالية بقصد تضليل المتعاقدالمدلس ضرورة استعمال 

 (.1)خر كأصل عامالطرق الاحتيالية من المتعاقد الآ، وصدور هذه (1)التعاقدإلى هي الدافع 
 
ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  ــــ
21

121

Gérard Légier, Droit civil…, op. cit, p. 35.

111 

22

Patrick Canin, Droit civil…, op. cit, p 45 ; Alex Weill et François Terré, Droit civil…, op. cit, p.198.

101
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 ليل المتعاقدضاستعمال طرق احتيالية بقصد ت -1
في  تكمن  الأخيرةهذه  لقيام عيب التدليس يجب أن يستعمل المدلس طرق احتيالية، و        

من قانون  21ولقد أشارت المادة  ،عن المتعاقد معه الحقيقة لإخفاءالمدلس  إليهايلجأ  الحيل التي
 إليهالجأ إذا كانت الحيل التي  العقد للتدليس إبطاليجوز ) هذا الشرط بنصهاالمدني إلى 
المادة السكوت كما اعتبرت نفس  ،بمظهر الثراء على خلاف الحقيقة الظهورك .المتعاقد...(

للعقد  خرالآالمتعاقد  إبرامراء أي هي التي كانت و  ،وهريةملابسة ج ق بواقعة أوتعل ذا، إاتدليس  
ما أن إذا ثبت المدلس عليه  ملابسة وأ واقعةيعتبر تدليسا السكوت عمدا عن و  ) حيث نصت

كتمان واقعة ، بمعنى أن السكوت أو (الملابسةهذه يبرم العقد لو علم تلك الواقعة أو  أنكان 
كافيا لقيام التدليس، خاصة إذا كان المتعاقد المدلس عليه لم يكن معينة تهم المتعاقد الآخر يعد 

 .(22)بتلك الواقعةعالما قد لو كان ليبرم الع
المبالغة في مدح البضاعة  حيث أن، اه لا يعد تدليس  فالأصل أنأما فيما يخص الكذب        

يعد من سبيل الكذب المألوف في بل  إليها لا يعد تدليسا، الأنظارقصد الترويج بها وجلب بهدف و 
في هذه الحالة ة ذات اعتبار في التعاقد فقعة معينذا انصب الكذب على واغير أنه إ ،(22)التعامل

ذات أهمية في ومعطيات ببيانات  بأن يدلي ممتعاقد ملز لفي حالة كون ا ، كما(29)يعد تدليسا
 .(90)تدليسايعد إبرام عقد التأمين في كاذبة ومعلومات تقديم بيانات مثلا ف ،التعاقد

 
ــ ــــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
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لكن يجب أن تكون نية المدلس من استعمال هذه الطرق الاحتيالية هي تضليل المتعاقد         
خر إلى خداعه، نفسه، دون أن يتعمد المتعاقد الآ خدع المتعاقد من تلقاءفلا يعد تدليسا إذا ان ،معه

خر، راء الذي يبدوا عليه المتعاقد الآفمثلا لا نكون في تدليس إذا انخدع المتعاقد بمظهر الث
 . (91)أساس عيب التدليسعلى وللمتعاقد في هذه الحالة أن يرجع على أساس عيب الغلط وليس 

 

 دليس هو الدافع إلى التعاقديجب أن يكون الت -2
مؤثرة بحيث لولا هذه  التدليس أن تكون الحيل التي استعملها المدلسعيب يشترط في         

من الجسامة فتكون بذلك كبيرة درجة  إلىأن تصل يجب برم المدلس عليه العقد، أي الحيل لما أ
.إذا في فقرتها الأولى بنصها)... 21 ةالماد إليه أشارتوهذا ما ، (91)الدافع الرئيسي للتعاقدهي 

برم من الجسامة، بحيث لولاها لما أأحد المتعاقدين أو النائب عنه  إليهاكانت الحيل التي لجأ 
 (.الطرف الثاني العقد

 خرالتدليس بالمتعاقد الآ تصالا -3
ر ادأن يكون صكعيب من عيوب الإرادة التدليس في المدني  نمن القانو  21 المادةتشترط         

 إنشاءعاقد في متال الشخص الذي يعاون يقصد به وهذا الأخير ،(91)نائبهمن خر أو من المتعاقد الآ
إليها أحد المتعاقدين أو كانت الحيل التي لجأ  العقد للتدليس إذا إبطاليجوز  )حيث نصت ،العقد

في هذه ، فمن الغيرأي صادر من غير المتعاقدين الالتدليس  . أما فيما يخص.(عنه..النائب 
 الما بهذا التدليس أوع كون المتعاقد المستفيد من التدليسوجوب أن ي 22المادة الحالة اشترطت 

) إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس  ، حيث نصتأنه يعلم به من المفروض حتما
كان من أو  كان يعلم الأخرالمتعاقد  أنلم يثبت  ، ماالعقد إبطالللمتعاقد المدلس عليه أن يطلب 

 .(91)يعلم بهذا التدليس( أنالمفروض حتما 
ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
91

121
91

212211

Patrick Canin, Droit civil…, op. cit, p. 46. 
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له وفقا  أنالعقد، كما  إبطالإذا تحققت كافة هذه الشروط فإنه للمدلس عليه أن يطلب         
 ،(92)لتدليس يعد عمل غير مشروعون اوذلك لك ،التعويضبلب الإحكام المسؤولية التقصيرية أن يط

و  الأهلية،ناقص  دلسالمالتي يكون فيها حالة الحتى في المدلس في طلب التعويض يجوز حق و 
 .(91)أهليتهإخفاء نقص  على التعاقد و خرالآطرق احتيالية لحمل المتعاقد  إلى لجأ ذلك إذا

 

الإرادة في الفقه الإسلامي،  سمى بالتغرير عيب من عيوبيما التدليس أو يعد كذلك          
ية تحمله على الرضا أو فعل قوليهخر بوسيلة موهمة أحد المتعاقدين للآ خداعيعرف بأنه والذي 

ومن هذا التعريف يظهر أن التغرير في الفقه الإسلامي قد  ،(92)به لولاها ليرضىبالعقد ما كان 
ا لأن أسعار الأشياء ليست منظورة يكون تغرير قولي أو ما يسمى بالتغرير في السعر، وهذا نظر 

 .(92)فيها، ولذلك فان وسيلة الإغراء في السعر هي البيان و الكلام الكاذب
 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
 
 

1111

 « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des  

parties  sont telles, qu’ il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait contracté ».  
 

Gérard Légier, Droit civil…, op, cit, p34. ; Alex Weill et François Terré, Droit civil…, op, cit, p 

p204-205. 
 

31

« Le double aspect du dol se retrouve logiquement au plan de la sanction. En tant que vice du  

consentement
 
 le dol entraine de la nullité relative du contrat ; en tant que délit civil il peut justifier 

que soit… » . voir : Christophe Lachièze, Droit des contrats, Ellipses, Parise, 2003, p45. 

Patrick Canin, Droit civil…, op, cit, p46. ; Jean Carbonnier, Droit civil…, op, cit, p958. ; Voir : 

Henri et Léon Mazeaud- Jean Mazeaud- Michel Juglart, Leçons de droit civil…, op, cit, p157. 
 

 
 

91
111

119

11

92
كما يعرف  29

100211

111
 

92
122



 الإبطال والفسخ وأثرهما على العقد                           الفصل الأول                  

 

11 

 

أساسه الكذب المتعمد، وهذا الكذب قد يصدر من العاقد نفسه، أو من  قوليالفالتغرير         
، فيثبت إذا ترتب عنه غبنل العقد غير لازم وحكم هذا النوع من التغرير أنه يجع .(99)غير العاقد

، فلا يكون للتغرير غبنالتغرير أما إذا لم يترتب عن ، للمغرر المغبون خيار الفسخ أو الإمضاء
 .(100)أي آثر على لزوم العقد

 
 أحد وذلك من خلال قيام ،يسمى بالتغرير في الوصف مالي أو كما قد يكون تغرير فع        

التغرير ف .(101)عليهبصفة مصطنعة في الشيء المعقود  خرالآالمتعاقد  لإيهامما  المتعاقدين بفعل
هذا و  .(101)الفعلي يكون بعمل من العاقد يقصد به تضليل العاقد الآخر في حقيقة المعقود عليه

 ، بينخيارحق الله  يثبتف، للمتعاقد المغرر لازم بالنسبة يجعل العقد غير (101)التغريرالنوع من 
  .(101)إمضائه أو ،العقد فسخ

 
 

ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
99

سامي عدنان العجوري، نظرية العقد  100101

.11-11ص صلدى الشيخ مصطفي الزرقا...، المرجع السابق،
 

100

112112

101
11

(101)-11
101

1121

1212
101

111112
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 ثالثا
 عيب الإكراه

الإكراه هو استعمال وسائل تحدث رهبة في نفس المكرَه تحمله على تعاقد ما كان ليقدم        
السنهوري بأنه  الأستاذ ه كذلكيعرف، كما (102)أحدثته في نفسه تلك الوسائلعليه لو لا الخوف الذي 

والإكراه لا يعدم الإرادة ولكن يفسدها، ذلك أنه  ،التعاقد إلىالشخص فيندفع  رادةإضغط تتأثر به 
قد اختار أهون الضررين وأن الإرادة التي صدرت منه هي إرادة يكون المتعاقد المكرَه بوقع الإكراه 

علينا هو ما يستلزم حالاته، و  و الإكراه تتعدد صورهأن  ، غير(101)دة لأنها لم تكن حرة مختارةفاس
تحديد الشروط  لككذاو  )أ(،من جهةويجعل العقد قابل للإبطال  الإرادةالذي يعيب  الإكراهتحديد 

 .)ب(من جهة أخرى للإرادةالمعيب  الإكراهالواجب توفرها في 
 

 ادة للإر الإكراه المعيب  -أ
كما المتعاقد المكرَه،  إرادةالإكراه الذي يعيب ذلك إن الإكراه الذي يعد من عيوب الإرادة هو        

 يعدم الإرادة أن الإكراه في هذه الحالة لا حيثأشار إلى ذلك الأستاذ السنهوري في تعريفه للإكراه، 
نما يقتصر أ يسميه النوع من الإكراه ما هذا و ، (102)اسليم   ا وغيرثره على جعل الرضا بالعقد فاسد  وا 

خر فيخلق فيه حالة إلى المتعاقد الآ  المعنوي الذي يعتمد غالبا على التهديد الموجه بالإكراهالفقه 
 .(102)نفسية من الخوف والفزع فيندفع إلى التعاقد

 

أصلا،  رادةالإالإكراه المادي لا يعد عيب من عيوب الإرادة، نظرا لأنه يعدم بينما نجد أن         
بمسك يد المتعاقد المتعاقد  قيامعنوة لا رهبة، كما في حالة من المتعاقد من خلال انتزاع الرضا 

 .(109)من خلال التوقيع عليه على الالتزام إجباره خر بقصدالآ
 

ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
102

111 

Gérard Légier, Droit civil…, op. cit. p. 36. 
101

1000110
102

20
102

111

191
109

110 

Jean Carbonnier, Droit civil…, op, cit. p. 958. 



 الإبطال والفسخ وأثرهما على العقد                           الفصل الأول                  

 

11 

 

مادي يعدم الإرادة، فإن العقد الذي يبرمه المكرَه في مثل النطلاقا من القول بأن الإكراه ا       
 ، وهو بذلك يخرج من نطاق دراستنا.(110)اا مطلق  باطل بطلان  عقد هذه الحالة هو 

 

 شروط التمسك بالإكراه كعيب من عيوب الإرادة -ب
 

حصول التعاقد تحت سلطان رهبة بعثت  الإرادة، عيب من عيوب الإكراهلاعتبار  يشترط        
، ووجوب اتصال (1)، وأن تكون هذه الرهبة هي الدافعة للتعاقد(1)بدون وجه حق و في نفسه
 .(1)خربالمتعاقد الآ الإكراه

  
 بدون وجه حقالمكرَه بعثت في نفس المتعاقد بيّنة التعاقد تحت سلطان رهبة  -1

 ، ماإبرام العقدذى التي تؤثر في رضاء المتعاقد وتحمله على الرهبة هي الخشية من الأ       
التقنين من  22وفي ذلك نجد أن المادة  .(111)تلك الرهبة التي تولدت في نفسه لولا كان ليبرمه
سلطان ) يجوز إبطال العقد لإكراه إذا شخص تحت لجزائري في فقرتها الأولى قد نصتالمدني ا

، إلا أن الرهبة لا تكون إكراه معيب لإرادة خر في نفسه دون حق(رهبة بينة بعثها المتعاقد الأ
أو بأحد  ا يحدق بهالمتعاقد، إلا إذا تولد عنها تصور لدى الطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيم  

أعلاه بنصها) وتعتبر الرهبة قائمة على  22، وهذا ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة (111)أقاربه
ا محدق يهدده أو أحد أن خطر جسيمً نت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها بينة، إذا كا

 . (111)في النفس، أو في الجسم، أو في الشرف، أو في المال( أقاربه ،
 

ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
 أنظر: -(110)

Henri et Léon Mazeaud et Jean Mazeaud et Michel Juglart, Leçons de droit civil…, op. cit ,p. 157. 

 
Alex Weill et François Terré, Droit civil…, op. cit, p. 215. 
 

 

111
112

111
112

111
221111

:

 » La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la 

partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses 

descendants ou ses ascendants». 
 

110
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، وتعتبر كذلك يجب أن تكون هذه الرهبة قد بعثت في نفس المتعاقد بدون وجه حق كما        
أن يبعثها في نفس المتعاقد معه، أما إذا كانت هذه الرهبة قد للمتعاقد بالقانون لا يسمح  كانإذا 

 إلىا، كما في حالة تهديد الدائن لمدينه بالالتجاء نفس المتعاقد بحق فلا يعد ذلك إكراه   بعثت في
لتهديد بإبرام عقد وذلك لاستفاء حقه، فإذا قام المدين تحت تأثير هذا ا أموالهالتنفيذ على  إجراءات
العقد على  بإبطالللدائن رهنا مثلا، فإن هذا العقد يعد صحيحا ولا يمكن للمدين المطالبة  قرر به

الوسيلة المهدد بها قانونية  حتى وان كانتنكون أمام إكراه مع الإشارة أننا ، أساس الإكراه
 .(111)عةغير مشرو المرجوة ذا كانت الغاية إ ،ومشروعة كما في مثالنا أعلاه

 

 هي الدافعة إلى التعاقدالمتولدة أن تكون الرهبة  -2 
 

أي التعاقد،  إلىهي التي دفعت الطرف المكرَه  الإكراهولدة عن أن تكون الرهبة الميجب          
أبرم المتعاقد المكرَه لما السبب المباشر الذي حمله على التعاقد، فلولاها  أن تكون الرهبة هي

 .(112)العقد
  

 خرالمتعاقد الآب الإكراه اتصال -3

العقد  إبرام إلى هوالتي دفعتالمكرَه تكون الرهبة المتولدة في نفس المتعاقد  أن يجب         
المدني في فقرتها التقنين من  22المادة حيث نجد أن الذي تعاقد معه،  خرالآالمتعاقد  مصدرها

بعثها المتعاقد سلطان رهبة بينة  تأثيرت تعاقد شخص تح الأولى قد نصت) يجوز إبطال العقد إذا
أما إذا كان الإكراه قد صدر من الغير، ففي هذه الحالة لا يمكن للمتعاقد الذي  .(111)خر....(الآ

ان من أو أنه ك    وقع فيه أن يطلب إبطال العقد، إلا إذا كان المتعاقد معه على علم بهذا الإكراه 
  المفروض عليه أنه يعلم به.

 

ــ ـــــ ـــ ــ ــ ــ  ـ
 

111
22

21

121122

21

111
112

112

111

2122

21
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من غير  الإكراهصدر  ) إذاوالتي نصت  22وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة         
كان يعلم  الآخرالمتعاقد  العقد إلا إذا اثبت أن إبطالأن يطلب  د المكرهتعاقدين، فليس للمتعاقالم

 .(112)(الإكراهأو كان من المفروض حتما انه يعلم بهذا 
للمتعاقد الذي وقع فيه أن يطلب إبطال العقد من جهة، ف، الإكراهط شرو ما توافرت إذا ف        

 .(112)عمل غير مشروعكذلك ومن جهة أخرى أن يطلب تعويض لأن الإكراه يعد 
 

 

 يعرف بأنهوالذي  الإرادة في الفقه الإسلامي،عيب من عيوب الإكراه كذلك يعد كما         
نزالأو القول بقول وذلك بالوعيد والتهديد  فعلام بالقيالمرء على غيره لحمله على  ضغط يمارسه ه وا 

سم لفعل يفعله المرء بغيره فينتفي به كما يعرف أيضا الإكراه بأنه ا. (119)لذلك يستحبلم إن  الأذى
ه أو يسقط عنه رضاه، أو يفسد به اختياره من غير أن تنعدم له الأهلية في حق المكرَ 

 .(110)الخطاب
 

ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
 

112

1111: 

« La violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité, encore 

qu’elle  ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite». 
 

Gérard Légier, Droit ciil…, op. cit, p. 37. 
 

111
 

«…La violence morale vice de consentement ; la nullité est alors relative. La victime peut obtenir 

des  dommages- intérêts en réparation du préjudice subi. Voir : Henri et Léon Mazeaud et Jean 

Mazeaud et Michel Juglart, Leçons de droit civil…, op. cit, p. 157.  
 

 carbonnier eanJ 
 

«Sanction de la violence :  c’est la nullité relative du contrat. Elle peut n’ être prononcée que pour 

  partie et fonctionner, des lors, comme une réduction de l’avantage excessif qui, par  hypothèse a 

été extorqué. Elle peut être accompagnée d’une condamnation à dommages intérêts ».Voir : 

Jean carbonnier, Droit civil…, op. cit, p. 957. ; Gérard Légier, Droit civil…, op. cit, p. 37. 
 

 
 

119
22

2121

121 

110

1001210 
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وذلك  قد يكون إكراه ملجئ، وقد يكون إكراه غير ملجئ ه الإسلاميإن الإكراه في الفق       
هو ما كان بالتهديد بالقتل لجئ أو ما يسمى بالإكراه التام فالإكراه المبحسب شدته ودرجة تأثيره، 

ملجئ أو ما الغير  هكراخشى منه تلف المال وهلاك النفس، أما الإأو ببتر عضو أو ضرب مبرح ي
هو ما كان بالتهديد بإتلاف بعض المال أو ضرب لا يؤدي إلى فوات ص  فالناق هيسمى بالإكرا

 .(111)النفس وهلاكها و لا إلى بتر عضو

حيث  ،كبير بين الفقهاء اختلاففهو محل حكم العقد الذي يجريه المكرَه فيما يتعلق بأما        
 أنلصحة التصرفات  ادلاب  لأنه  ،ه هو باطليبرمه المكرَ  ترى الشافعية والحنابلة أن العقد الذي

 .(111)الرضايعدم  والإكراهيكون هناك رضا 
 

فسخ بين ويثبت للمكره الخيار  ،ه عقد فاسدالعقد الذي يبرمه المكرَ  أنبينما ترى الحنفية        
  .(111)إذا زال الإكراهالعقد أو إمضائه 

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
 

111
112

110121122

121

111

111

111

22122

122
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101110 

331791

10011129
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ه إجازة الإكراه من حالات وقف العقد، وللعاقد المكرَ عيب نفية إمام زفر من الحبينما يجعل         
ن حمايته تكون من خلال جعل وعليه فإ ،هن الإكراه يمس بمصلحة المكرَ العقد أو إبطاله، وذلك لأ

. وبرأي الإمام زفر أخذ القانون المدني العراقي، وذلك (111)العقد موقوفا على رضاه بعد زوال الإكراه
لا ينفذ والتي نصت) من أكره إكراها معتبرا بأحد نوعي الإكراه على إبرام عقد  112طبقا للمادة 

 (.عقده
 

على  الإكراهثر ه هو عقد صحيح، ويقتصر أرمه المكرَ بينما ترى المالكية أن العقد الذي يب        
مضائأو  هفسخللعاقد المكره الخيار بين  فيكون ،هبالنسبة للمكرَ  ا  غير لازم ا  جعله عقد  بفحس، ها 

صيغة دالة على الرضا، افر أركانه من عاقد ومعقود عليه و المالكية عقد المكرَه صحيح من جهة تو 
محمد أما أستاذنا  .(112)وغير لازم من جهة أخرى، لفقدان شرط لزوم العقد بالإكراه وهو التكليف

بالنسبة  الجزاءفي توحيد  رغبتهقالت به المالكية، خاصة في ظل  يؤيد و يرجح مافسعيد جعفور 
 .(111)لازمغير جميعها تجعل العقد اعتبار و  الإرادة،لكافة عيوب 

 

من حالات وقف  الإكراهيجعل والذي  ،من الحنفية زفر الإمامرأي  إلىنميل فأما نحن        
وعليه  ،هيمس بمصلحة المكرَ  الإكراهن وذلك لأ ،إبطالهالعقد أو  إجازةحق ه للعاقد المكرَ ف ،العقد
 .الإكراهتكون من خلال جعل العقد موقوفا على رضاه بعد زوال  حمايته نفإ

 

ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
=
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 رابعا 
 ستغلالعيب الاِ 
 

المتعاقد في ما حد المتعاقدين انتهاز أعبارة عن  هوو  الإرادة،عيب من عيوب ستغلال الاا        
أو  ،لحصول على مزايا من دون مقابلذلك اوب العقد بقصد دفعه إلى إبرامنفسي  من ضعف خرالآ

، كما يعرف كذلك (112)ستغلالتعاقد الذي وقع ضحية اا مع ما يحصل عليه الم على مزايا لا تتناسب
تصرف  إبرامهوى جامح وذلك قصد  أوبين من طيش  خرالآفي الطرف  ما خصستغلال شأنه اا ب

 يؤدي إلى تحقق غبن بالنسبة للمتعاقد المستغلو إن  ستغلالالاا لكن  .(112)يؤدي إلى غبن فادح
مييز ما بين عيب الاستغلال وعيب الغبن)أ(، كما أنه أن هذا لا يعني عدم وجود ت والمغبون، إلا  أ

عن بقية يتميز  ستغلالعيب الاا و  ،)ب( توافر عدة شروط يستلزم ستغلال للقول بتحقق عيب الاا 
 (.ج)حيث الجزاء المترتب عنهمن  الأخرىالعيوب 

 

 

 تمييز عيب الاستغلال عن عيب الغبن -أ
التزامات تصيب أحد المتعاقدين نتيجة عدم التعادل بين  الخسارة المالية التي يقصد بالغبن        

التوازن الإقتصادي في عقد المعاوضة نتيجة  اختلالأي  المتعاقدين وذلك في عقود المعاوضة،
وحسب التعريفين يمكن القول بأن معيار  .(119)عدم التعادل بين ما يأخذه كل متعاقد فيه وما يعطيه

ما بين الأداءات المتقابلة من تفاوت في القيمة المادية، فإذا بلغ إلى فيه حيث ينظر الغبن مادي، 
وذلك من خلال  ،هو معيار ذاتي أو شخصي ستغلالالاا بينما معيار  ا،ا معينا كان ذلك غبن  حد  

فيندفع  ة هذا الأخير، بحيث تفسد إرادخرحالة ضعف يوجد فيها المتعاقد الآ استغلال أحد الطرفين
 .(110)ستغلالير هذا الاا إلى التعاقد تحت تأث

ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ
112

191

90

112 

112

90

119  112

 Alex و François : 

 «  La lésion est le préjudice subi par un contractant et résultant, dans un contrat à titra onéreux, du 
défaut d’équivalence, au moment du contrat, entre les avantages réciproquent stipulés ». Voir :Alex 

Weill et François Terré, Droit civil…,op. cit, p. 217. 
 

 . 91-91راجع: د/ محمد سعيد جعفور، نظرية عيوب الإرادة في القانون المدني الجزائري...، المرجع السابق، ص -(110)
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، بينما نجد أن (111)يقع في جميع العقود بما فيها عقود التبرع غلالستالاا كما نجد أن عيب         
عقود التبرع، إذ أن أحد المتعاقدين فيها يقدم أداء معينا بدون مقابل، في مكن تصوره الغبن لا ي

ن كذلك أنصل للقول كما  .(111)إلا في المعاوضاتره عدم التعادل المادي، لا يتصور فالغبن باعتبا
، فيتحقق بمجرد عد عيب من عيوب الإرادة، بينما الغبن يعد عيب في العقد بذاتهستغلال يالاا 

 . (111)دون النظر في إرادة المتعاقد المغبونالتفاوت المادي 
    

                      ستغلالشروط التمسك بعيب الاِ  -ب
 

ذلك من قابلية العقد  وما يترتب على الإرادة،عيب من عيوب ستغلال عتبار الاا لاا يشترط         
هذا ن يترتب عن وأ ،(1)من ضعف نفسي الآخرما في المتعاقد المتعاقد ستغلال اا للإبطال، وجوب 

 إلىستغلال هو الدافع الاا هذا يكون وأن  (،1)بين التزامات المتعاقدينما لال عدم التعادل ستغالاا 
  .(1)التعاقد

 
 
 

 سيمن ضعف نف خرالآفي المتعاقد  استغلال ما -1
  

 من ضعف نفسي، الآخريستغل المتعاقد ما في المتعاقد  أنستغلال يجب الاا عيب لتحقق         
حالة قيام ويقصد بهذا الأخير  ،نالضعف النفسي لدى المتعاقد نجد الطيش البي   ومن مظاهر

   .ولامبالاة للنتائج والعواقبمنه دون اكتراث الشخص بتصرفات 
111

101

102
111

111

101

111

12212

211

. «action en rescision»  كما في حالة بيع العقار
 من القانون المدني الفرنسي.  113قسمة الرضائية طبقا للمادة ، وكذلك حالة ال1111بغبن فاحش طبقا للمادة 

 «action en rescision» خاصة فيما يخص دعوى أنظر للتفصيل أكثر فيما يخص عيب الغبن في القانون المدني الفرنسي
=   Patrick Canin, Droit civil…, op. cit, p p. 51-52. ; Gérard Légier, Droit civil…, op. cit, p p. 44-45.       
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الهوى جامح، و المتعاقد ما في المتعاقد الآخر من هوى ستغلال حالة ا كما نجد كذلك        
شيء إتجاه تجاه شخص أو تي تقوم في نفس الشخص سواء كانت إهي الرغبة الشديدة الالجامح 
 .(111)ن ما هو في صالحهاتعميه عن تبيبحيث معين 

 

 ،ستغلالالاا عيب ن أو هوى جامح لا يكفي لتحقق د في حالة طيش بي  وجود المتعاق لكن        
نما وهو ما ، الضعف النفسي هذال( نية الاستفادة من لدى المتعاقد )المستغا  تتوفر أن يجب وا 

في ، و (112)بوجود هذا الضعف اعالميكون الطرف المستغل أن وذلك ب ستغلالوجود نية الاا يستلزم 
 إلامتعاقد المغبون لم يبرم العقد ال أنقانون المدني الجزائري)...وتبين من ال 90ذلك نصت المادة 

 .(111)....(ا أو هوى جامحاننستغل فيه طيش بيّ قد اِ  الآخرالمتعاقد  لأن
 

 

 المتعاقدين لتزاماتعدم التعادل بين ا -2
 

ك للطعن وذل ،من ضعف نفسيالآخر اقدين ما في المتعاقد يستغل أحد المتع أنلا يكفي         
نما ،ستغلالالاا عيب  أساسعلى  في العقد عدم التعادل بين ستغلال الاا يترتب على هذا  أنيجب  وا 

على درجة بين التزامات المتعاقدين يكون عدم التعادل  أنيجب  التزامات المتعاقدين من جهة، كما
 90المادة  هذا ما قضت به كذلكو ، والعطاء الأخذيكون هناك تفاوت كبير في  أنأي  ،كبيرة

بة مع ما حصل عليه هذا سالنبفي  كثيرا التزامات أحد المتعاقدين متفاوتةإذا كانت  )بنصها
 .(112)(....الآخر المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد
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 إبرام العقد إلىالدافع  ستغلال هوأن يكون الاِ  -3
 
 

العقد،  إبرامستغلال هو الذي حمل الطرف المغبون على يكون الاا  أنمفاد هذا الشرط         
 يؤثر ستغلال لان الاا فإ لذلكهوى جامح،  وأن تعاقد لولا ما وجد به من طيش بي  يكان ل حيث ما

 إليه أشارتوهذا ما ، (112)التعاقدعلى المتعاقد المغبون إذا كان هو الذي حمل  إلا  في صحة العقد 
قد استغل  الآخرالمتعاقد  المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن أن... وتبين بنصها) 90المادة 

 طيش بين أو هوى جامح ...(. ما غلب عليه من فيه
 
 

 

 ستغلالالاِ الجزاء المترتب على تحقق عيب  -ب
 

 
 

، (1)العقد إبطالا ستغلال كان للمتعاقد المغبون أن يطلب إم  الاا عيب توفرت شروط ما إذا        
ما   .(1)التزاماته الناشئة عن العقدإنقاص طلب وا 

   
 إبطال العقدفي طلب المتعاقد المغبون حق  -1
 

 إبطالطلب  يحق للمتعاقد المغبونمن القانون المدني، فإنه  90 نص المادة ا إلىاستناد         
أن يبطل على طلب المتعاقد المغبون  للقاضي بناء   ) جاز عقد، حيث نصت في عبارتها الأخيرةال

لا يعد  الإبطالطلب المتعاقد المغبون القول بأن ن أ غير (.ينقص التزامات هذا العقد أو العقد
، (119)العقد رغم تحقق عيب الاستغلال إبطالذي يجوز له رفض طلب الللقاضي،  املزم   ا  طلب

ويتنافى مع قاعدة أن القاضي لا يحكم بما لم  مؤسس قانونا رنراه قول غيوالحكم بإنقاص العقد 
العقد من خلال عرضه ما يراه  إبطاليتقي  أن الآخرنه يجوز للطرف كما أ ،يطلبه الخصوم
في حالة عرض المشتري زيادة الثمن لرفع الغبن عن البائع ولكن  لرفع الغبن، كما القاضي كافيا  

 .(110)هذا الحكم خاص بعقود المعاوضات
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 هلتزاماتا عاقد المغبون إنقاصالمتطلب  -2
 التزاماته الناشئة عن العقد، إنقاصعلى لمتعاقد المغبون كما يجوز أن يقتصر طلب ل        

        من القانون المدني بنصه 90وهذا ما قضت به المادة بطال، الإالتمسك بطلب  وذلك دون

لالتزامات  إنقاصه، من خلال الإنقاصلطلب  وفي هذه الحالة القاضي ملزم بالاستجابة(
 وتحقيق نوع من التعادل في الالتزامات، الغبن، لإزالةالحد الذي يكفي  إلىالطرف المغبون 

ا لأن طلب المتعاقد المغبون نظر  العقد،  بإبطاليحكم  هذه الحالة لا يجوز له أنمثل في قاضي وال
 . (111) هالتزامات إنقاصقتصر فقط على ا
 

الفقهاء  أننجد فإننا فيما يخص عيب الغبن،  الإسلاميالفقه  أحكام إلىأما إذا رجعنا        
التفاوت بالمقدار الذي يتسامح به الناس ويتحقق في حالة يجعلون من الغبن نوعان، غبن يسير 

يعرف بأنه الغبن المخالف للعادة أو غير المألوف في  وغبن فاحش .المعاملاتمختلف عادة في 
لفاصل بين ما هو غبن يسير وما هو تحديد المعيار ا أننشير  أننا، غير (111)التعاملات بين الناس

  .(111)غبن فاحش من بين المسائل التي هي محل اختلاف كبير بين الفقهاء
 

حة العقد ولزومه، وذلك لأن الغبن بعدم تأثير الغبن اليسير على ص الفقهاءيرى غالبية           
اليسير يقع كثيرا في العقود ويتسامح الناس فيه، والعاقد مهما حاول الإحتراز منه، فلا يستطيع أن 

 . (111)يتفاداه في كل عقوده
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محل العقد، فإذا كان محل العقد مال  إلىا فيما يخص حكم الغبن الفاحش فإنه ينظر أم        
ن ، و ذلك لأي هذه الحالة يكون باطلا  ن العقد فبيت المال أو لشخص محجور عليه، فإموقوف ل

التصرف في هذه الأموال مرهون بتحقيق شرط المصلحة، وهذا ما لا يمكن تحقيقه في حالة 
في نطاق  أما في حالة كون محل العقد لا يدخل .(112)موال بغبن فاحشالتصرف في هذه الأ

يأخذ حكم العقد في مثل هذه الحالة العقد بأن  يرىرأي من الفقهاء نجد ف، أعلاهالمذكورة  الأموال
 غيرلكن هو عقد صحيح العقد في هذه الحالة  أنبعض على عكس ذلك يرى الو  ،مز اللا  الصحيح 

إلى القول ذهب بعض الفقهاء بينما ، خيار الفسخبذلك د المغبون، فيثبت له عاقمتمن جانب ال زملا
إذا ما أقترن ن بتغرير أم لا، حيث يؤثر في لزوم العقد الغبن يختلف في حالة إذا ما اقتر ن حكم بأ

   .(111)، بينما لا يؤثر في لزوم العقد في حالة عدم اقترانه بتغريربتغرير
ن القول بذلك ر الغبن الفاحش في لزوم العقد، لأتجاه القائل بعدم تأثيالإغير أننا لا نوافق        

 ،يجعلنا نتساءل عن الفائدة من التمييز بين الغبن اليسير والغبن الفاحش إذا كان حكمهما واحد؟
نه ليس من المنطقي أن نجعل حكم الغبن الفاحش هو نفسه حكم الغبن اليسير، كما أ بالإضافة

بار العقد لازم رغم توفر غبن فاحش فيه، يجعلنا نقول أنه لا حماية للعاقد الذي أننا نرى أن اعت
، وهذا ما لا يتفق مع حقيقة وجوب حماية المتعاقد الذي وقع في عيب من فاحش وقع في غبن
. كما أننا لا نتفق مع الاتجاه القائل بالتمييز في حكم الغبن عيب الغبن بما فيه عيوب الإرادة

وبين حالة الغبن المجرد عن التغرير، لأن القول بذلك  حالة الغبن المقترن بالتغريربين الفاحش 
سيؤدي إلى مزج بين عيب الغبن وبين عيب التغرير الذي يعد عيب مستقل بحد ذاته ويتميز عن 

حد المتعاقدين في غبن ل بعدم لزوم العقد في حالة وقوع أتجاه القائنؤيد الإك للذ عيب الغبن.
 العقد أو إمضائه.ذلك تقرير للمتعاقد المغبون إمكانية فسخ فاحش، وب
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 الفرع الثالث
 الإبطال  من حالاتبيع ملك الغير كحالة خاصة 

 

وكثرة  ،أحكامهيعد بيع ملك الغير من بين المواضيع التي أسالت الحبر، وذلك لغموض         
 القانون المدني الجزائريعالجه ولقد ، اوتشريع   وطبيعته فقها  الحاصل فيما يخص تكييفه ختلاف الإ

كذلك لك الغير، و شروط تحقق بيع م هامبرزا في .199 المادة إلى 192 مواد من المادة في ثلاث
للتفصيل في مختلف هذه  واجتنابا ،ه أو تكييفه القانونيخاصة فيما يخص طبيعت أحكامه مختلف

ثم البحث في  )ثانيا(، ثم تحديد شروط تحققه )أولا(،المواد، نكتفي بتحديد مفهوم بيع ملك الغير
 )ثالثا(.وهو جوهر دراستنا تكييفه القانوني

 
 

 أولا
 مفهوم بيع ملك الغير

 
 

صادر من غير الو  يع الذي يرد على شيء معين بالذاتذلك الب يعرف بيع ملك الغير بأنه        
ا باع شخص شيئا معينا ) إذتنصالتي  192 الفقرة الثانية من المادةوذلك استنادا على  ،مالكه

لك هو الما، فالنوع من البيوع في هذا بالغير المقصودفيما يخص أما (، يملكه لابالذات وهو 
 .(112)البائع والمشتري برم بينأ بالبيع الذي علاقة أيةليست له حيث أن هذا الأخير  ،يقيالحق

 
 

 ثانيا
 شروط تحقق بيع ملك الغير

 

 ا، نجد أنهالجزائري من القانون المدني 192المادة الفقرة الأولى من  أحكام إلىالرجوع ب        
البيع وأن يرد عقد )أ(،  عقد بيع التصرف المبرمن أن يكو  بيع ملك الغيرما يسمى بلتحقق شترط ت

 )ج(. للمبيعللشيء لا يكون البائع مالكا )ب(، وأن  على شيء معين بالذات
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 كون التصرف المبرم عقد بيعيجب أن ي -أ
 

يكون التصرف المبرم بين الطرفين عقد بيع، وعقد البيع  أنيجب لتحقق بيع ملك الغير         
عقد يلتزم بمقتضاه البائع بأن ينقل للمشتري هو) الجزائري المدني من القانون 121طبقا للمادة

فلا مجال  لم يكن التصرف بيعا   إذاأما  ،(ثمن نقدي بلحقا ماليا أخر في مقا ملكية شيء أو
 .(112)192طبقا للمادة  لتطبيق أحكام بيع ملك الغير

 

 

 المعينة بالذات الأشياءكون المبيع من يجب أن ي -ب
 

ذلك لأن المبيع المعين بالذات تنتقل ملكيته وقت انعقاد العقد، فإذا لم يكن البائع مالكا         
إذا ورد أما  غير مالك ، و من اعقد البيع، يكون البيع في هذه الحالة صادر  ل هبرامإللمبيع وقت 

ا لملك بيع   أي لا يمثل لا يعتبر بيعا صادرا من غير مالك، فعقد البيع على شيء معين بنوعه 
نما من وقت إفرازها، ومن الغير،  ثم لأن ملكية الأشياء المعينة بنوعها لا تنتقل وقت إبرام العقد، وا 

 .(119) ا للمبيع وقت إبرام عقد البيعأن يكون البائع مالك  يشترط لا 
 
 

 كون البائع غير مالك للمبيعيجب أن ي -ج
 

من غير مالك، أي  ريكون هذا البيع صاد أنفي حالة بيع ملك الغير، يجب  للقول بأننا        
لا يكون  أنواعد العامة، يجب وكذلك نزولا عن مقتضيات الق البائع ليس مالكا للمبيع من جهة، أن

نكون أمام عقد  أنه في حالة امتلاك المشتري للمبيع ، حيثمن جهة أخرى مالكا للمبيع المشتري
 .(120)من جانب المشتري باطل لاستحالة المحل

 

نص ا للنه طبقفإلكن لنفترض أن البيع صادر من الوكيل، والوكيل لا يعد مالكا للمبيع،        
ن البيع الصادر من الوكيل يعد نقول كذلك بأ، الجزائري من القانون المدني 192ة الحرفي للماد

 بإضافة، وذلك 192نقص الموجود في عبارة المادة لذلك نرى وجوب استدراك اللملك الغير،  بيعا  
شيئا  ) إذا باع شخصكالأتي 192المادةمن  الأولىصبح نص الفقرة في ،بدون وجه حق( ) عبارة

 ت وهولا يملكه وبدون وجه حق...(.امعينا بالذ
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وذلك ، فلا يعد بيعا لملك الغير، وهو ليس مالكا له باع شخص شيء معين بالذات إذاف        
نظرا  ،الوكيلبيع الصادر من الإذا كان هذا الشخص قد خوله القانون ذلك، كما في حالة  في حالة

  .لوجود عقد وكالة بين الوكيل المتصرف والموكل المتصرف لحسابه
 

 

 ثالثا
 التكييف القانوني لبيع ملك الغير

 

ل بأنه بيع القو  إلىب البعض فقهاء القانون حول تكييف بيع ملك الغير، حيث ذه ختلفا       
وكذا استحالة المحل، حيث  وحجتهم في ذلك هو انعدام سبب التزام المشتري بدفع الثمن، باطل

يلاحظ أن القانون المدني الفرنسي قد  ، و(121)يستحيل على البائع أن ينقل ملكية المبيع للمشتري
 .(121)من خلال اعتبار بيع ملك الغير بيع باطل هبهذا الاتجاأخد 

   
نظرا لكون   ع ملك الغير هو بيع قابل للفسخ،اعتبار بي إلىخر من الفقه بينما ذهب اتجاه آ       

 ، فيكون من حقله مالك لا يعد لأنه المشتري إلىكية المبيع البائع لا يستطيع تنفيذ التزامه بنقل مل
 .(121)بنقل الملكية فسخ العقد لعدم تنفيذ البائع لالتزامهطلب المشتري 

 
 

لفائدة  للإبطالخر إلى اعتبار بيع ملك الغير بيع قابل تجه البعض الآإي مقابل ذلك ف       
كان عالما بعدم ملكية البائع  المشتري لو أنالغلط، حيث  أحكام أساسوذلك على  ،المشتري

على فكرة  للإبطالقابلية بيع ملك الغير  الآخرالبعض بينما أسس  .(121)العقدللمبيع لما ابرم 
ليصبح هو مالكه،  شراء المبيع من مالكهلا المطلقة من خلال إمكانية البائع ، ة النسبيةالاستحال

 .(122)حتى يستطيع نقل الملكية الى المشتري
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 بيع ملك الغيرمن تجعل  192المادة  أنالقانون المدني الجزائري، نجد  أحكام إلىبالرجوع         
لا ينا بالذات وهو إذا باع شخص شيئا مع ) نصت، حيث لمصلحة المشتري لإبطالل قابلا   ا  بيع

وبذلك يكون القانون المدني الجزائري قد  .(121)...(البيع إبطالفي طلب  فللمشتري الحق يملكه
 نظيره الفرنسي القول الفقهي القائل بقابلية بيع ملك الغير للإبطال.ل اتبنى خلاف

 

أو ما جرى على تسميته ببيع الفضولي عند الفقه  م بيع ملك الغيريخص حك أما فيما       
وذلك لانتفاء الملكية والولاية  ،بيع الفضولي باطل أنلفقهاء يرون ، فنجد أن بعض ا الإسلامي

ليس له ولاية التصرف على الفضولي لا يعد مالكا و أن نجد ث ، حينعقادللإشرطان ا همو 
 .(122)المبيع

حالات جازة المالك، نظرا لأن على إ بوقف بيع الفضوليإلى القول الفقهاء  لبيةغاذهب         
العقد الذي  في حالة إليهأشرنا وهذا ما  ،على نوع التصرف الولاية انعداموقف العقد تنحصر في 

في حالة انعدام الولاية على محل  ويتحقق كذلكالدائر بين النفع والضرر، و  الأهليةيبرمه ناقص 
أو ه وكالة من غير المالك ولم تكن ل الصادرلتصرف بالنسبة ل الحال هو عليه ، كماالتصرف
 ،شرط نفاذ على محل التصرف هوشرط الولاية  أنوانطلاقا من  ،العقدمحل تصرف على وصاية 

 .(122)الفضولي، وهذا ما ينطبق على بيع ينعقد التصرف موقوفا حالة تخلفه نه فيفإ
 

نظرا لأن وقف العقد فيه تسهيل لمعاملات الناس من  ،بية الفقهاءح قول غالرجبدورنا ن        
يجبر شخص على بيع شيء  ، حيث لاوعدم تحقيق الإضرار بالآخرين من جهة أخرى جهة،
 إبرامو إنما وجود المحل هو الذي يعد ركن في  لكية المحل ليس شرط للإنعقاد،م أنكما  ،يملكه
 موقوفا.البيع فينعقد  رتب على تخلفه عدم نفاذ العقد،يت ملكية المحل تعد شرط نفاذ، و العقد

 

 ــــــــــــــــــ
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للإبطال طبقا  إذا بحثنا في مسألة المفاضلة بين اعتبار بيع ملك الغير قابلا  أننا كما         
عقد  ملك الغيربيع  اعتبار، وبين وغالبية التشريعات الوضعية  المدني الجزائري القانون حكاملإ

نفضل اعتبار بيع ملك الغير أو ما يسمى في الفقه  فإننا ،الإسلاميحكام الفقه لأ موقوف طبقا
جهة وللمالك لما يحقق ذلك من حماية للمشتري من نظرا  ،عقد موقوف ببيع الفضولي الإسلامي

، أي من هر ر إلى غاية إقرااثة أيلأ إحداث العقدوذلك من خلال عدم  الحقيقي من جهة أخرى،
هو وقف آثار البيع، لما خفنا من أية   الحكمحيث الآثار القانونية التي يرتبها هذا البيع، فلو كان 

يع للإبطال، فإن البيع، أما في حالة الحكم بقابلية الب رآثار لعدم ترتبها أصلا ما دام المالك لم يق
ما جعل ، كما لو تم بيع ملكه لمرة ثانية.هذا الآثار تترتب كاملة، وهذا من شأنه أن يضر بالمالك

إبطال العقد يعد بمثابة علاج، في حين يعتبر وقفه وقاية، بأن يقول أستاذنا محمد سعيد جعفور 
  .(129)والوقاية خير من العلاج

 

يفضل القول بالوقف على القول بقابلية للإبطال فيما يخص  الأستاذ السنهوريكذلك نجد        
يرجح العقد الموقوف على القابل للإبطال لشموله واستغنائه  )حالة بيع ملك الغير، حيث يقول 

بذاته عن أي شيء آخر، فإذا قلنا عقد الفضولي موقوف في الفقه الإسلامي فقد قلنا كل شيء، 
كذلك أنه غير إلى جانب فقه الغربي قابل للإبطال، وجب أن نقول أما إذا قلنا بيع ملك الغير في ال
 .(110)سار في حق المالك الحقيقي....(

 
 
 
 
 

 
ــ ــ ــــ ــــ  ــــ
129
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 المطلب الثاني
 العقد خــالات فسـح

 

 المتعاقد الآخر، ومذا اتجاهاقد أن كل متعاقد يقوم بتنفيذ ما التزام  به صل في التعالأ       
التي من أجلها أبرم العقد، غير أنه قد  للغايةمتعاقد تحقيق كل طرف العقد و  انقضاءسيؤدي إلى 

يخل أحد المتعاقدين بالتزاماته، وفي هذه الحالة يكون للمتعاقد الآخر متى توافرت مجموعة من 
 الشروط أن يتحلل من العقد، وذلك من خلال قيامه بفسخ العقد.

  
) الفرع الأول(، غير أنه قد يتم فسخ إن الأصل في فسخ العقد أنه يتم بموجب حكم قضائي      

تفاق بين المتعاقدين على فسخ العقد بمجرد إخلال الحاجة إلى حكم قضائي متى وجد االعقد دون 
        بقوة القانونأخرى في حالات  قد يتحقق الفسخالفرع الثاني(، كما ) بالتزامهأحد المتعاقدين 
 .(111)) الفرع الثالث(

 
 

 الفرع الأول                                          
 الفسخ القضائي للعقد 

 

 ة عدمفسخ بإرادة الدائن لوحدها وبمجرد تحقق واقعيقصد بالفسخ القضائي أن العقد لا ي          
نما ، و لالتزامهتنفيذ المدين  صدور حكم قضائي يقضي بفسخ يستلزم لفسخ العقد تدخل القاضي و ا 

وكذلك  )ثانيا(، يستلزم توافر مجموعة من الشروط من جهة لقول بفسخ العقد قضائيا  وا ) أولا(،العقد
 )ثالثا(.من جهة أخرى ن مجموعة من الإجراءاتوجوب إتباع الدائ

 

 أولا 
 فسخ العقدتدخل القاضي ل

 

تدخل من  بد احل الرابطة التعاقدية لا ل هالمقصود من فسخ العقد عن طريق القضاء، أن       
ا لما يمتاز به جزاء الفسخ من نظر   ،(111)كقاعدة عامة القاضي، وأن العقد لا يفسخ من تلقاء نفسه

 .(111)العقدوجود ومستقبل خطورة على 
ــ ــــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
111
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وهذا ما يفهم حكم يقضي بذلك،  واستصدارفسخ العقد يستلزم تدخل القاضي ن لذلك نجد أ
في العقود  )لجزائري حيث نصت في فقرتها الأولىمن القانون المدني  119من نص المادة 

خر بعد اعذراه  للمدين أن عاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآالملزمة للجانبين، إذا لم يوفي أحد المت
 (.فسخه مع التعويض في الحالتين إذا أقتضي الحال ذلك أو قدتنفيذ العيطالب ب

 

أن  إلا  ، (111)فسخ العقدل وجوب تدخل القاضيأن المادة أعلاه لم تشر صراحة إلى غم ر ف       
لأن المطالبة بحد  ،( تفيد الفسخ القضائي...) له أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه استعمال عبارة

يجوز ) و نصتوالتي أعلاه ، بالإضافة إلى أن الفقرة الثانية من المادة ضاءذاتها تكون أمام الق
تؤكد وجوب تدخل  ظروف، كما يجوز له رفض الفسخ...(أن يمنح المدين أجلا حسب ال للقاضي

 .(112)كون بحكم قضائيدية في العقود الملزمة للجانبين توأن حل الرابطة العق ،القاضي لفسخ العقد

 

بقصد تفادي ما يمكن أن إنما  ط وجوب تدخل القاضي في فسخ العقدن اشتراالحكمة مإن        
من جهة، و لكون القاضي المنفردة يقع من أحد المتعاقدين من ظلم نتيجة فسخه للعقد بإرادته 

من جهة  ية بمدى توافر شروط الفسخ من عدمهالمرفوع أمامه النزاع هو أعلم من الناحية القانون
لخطورة هذا حتمية هو كنتيجة  وجوب تدخل القاضي لفسخ العقد اشتراطأن  كما نرى ،(111)أخرى
هذا الذي يستدعي عدم ترك توقيع  الأمرو ما يترتب عليه من زوال العقد بأثر رجعي،  ،الجزاء

 لقضاء.الجزاء للمتعاقدين دون تدخل ل
 
 

ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
 

(111 1121

: 
 

«La résolution doit être demandée en justice, et elle peut être accordé au défendeur un délai selon 

les circonstances». 
  

112

1011111

 111 

101112
 

Patrick canin, Droit civil…, op. cit, p. 82 ; Christian Larroumet, Droit civil…, op. cit, p. 142 ; Gérard 
Légier, Droit civil…, op, cit, p102. 
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 ثانيا
 اشروط فسخ العقد قضائيً 

 

، توافر الجزائري من القانون المدني 119فسخ العقد قضائيا طبقا لأحكام المادة ليشترط         
بأن يكون من العقود وذلك  ،العقد المراد فسخهطبيعة مجموعة من الشروط سواء ما تعلق منها ب

ما  وأ )ب(،لتزامهبا هإخلالواقعة ثبوت تعلق منها بالمدين من خلال ما  وأ )أ(،الملزمة للجانبين
  )ج(.على إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد ا  ن يكون قادر بأ الدائنبمنها تعلق 

 أن يكون العقد المراد فسخه من العقود الملزمة للجانبين -أ
 

تشترط  لطلب الفسخ، أن يكون العقد المراد فسخه من العقود الملزمة  119إن المادة        
العقد و  ،....( لم يوف أحد المتعاقدين قود الملزمة للجانبين إذافي الع) حيث نصت ،للجانبين

هو العقد الذي يرتب التزامات ( 112)المدني الجزائريالتقنين من  22الملزم للجانبين طبقا للمادة 
تبادل  متىيكون العقد ملزما للطرفين، ) حيث نصت، (112)متبادلة على عاتق طرفي العقد

    فان الفسخ يرد فقط على العقود الملزمة للجانبين،  ومنه، ا بعضا(المتعاقدان الالتزام بعضهم
لعل الحكمة من ذلك يرجع إلى كون تقرير حق الدائن في فسخ العقد هو بغية تخلصه من و 

 .(119)هلتزاماتخر احينما لا ينفذ المتعاقد الآ الالتزامات التي تقع على عاتقه و ذلك
ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
112

1101  

«Le contrat est  synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les  

uns  envers les autres». 
112-  Ligier Gérard :العقد الملزم للجانبين بقوله 

«  Le contrat synallagmatique ou bilatéral c’est tout contrat qui contient un engagement réciproque 

des contractants. P. ex, contrat de vente, le vendeur est obligé de  livrer et de garantir la chose, alors 

que l’acheteur est obligé de la payer la prix». / voir : Gérard Ligier, Droit civil…, op, cit. p. 11. 
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في العقود الملزمة للجانبين على خلاف العقود  أن هذه الغاية لا تتحقق إلا  على  يلاحظ
 .(120)متقابلة نب واحد نظرا لعدم إنشاء هذه الأخيرة لالتزامات الملزمة لجا

 
 

 إخلال المدين بالتزامه  -ب
 

نما  ،لا يكفي كون العقد المراد فسخه من العقود الملزمة للجانبين وذلك للمطالبة بالفسخ         وا 
  عن العقد الذي أبرمه،  المترتب بالتزامه ) المدين(جوب إخلال أحد المتعاقدينيشترط كذلك و 

إذا لم يوفي أحد المتعاقدين ) في العقود الملزمة للجانبين ابنصه 119المادة إليه هذا ما أشارت و 
خلال المدين بالتزامو (. .بالتزامه.. لجميع  هعدم تنفيذ في حالةو ذلك  ،اه قد يكون إخلال كلي  ا 
متنع عن تنفيذ لمدين قد نفذ جزء من التزاماته وابأن يكون ا ،ا، و قد يكون إخلالا جزئي  التزاماته
في تزامه يتحقق كذلك في حالة تأخره أن إخلال المدين بالتجدر الإشارة إلى  كما .(121)جزء منها

وفي حالات أخرى قد ينفذ المدين التزاماته  الة تأخر البائع في تسليم المبيع،كما في ح ،تنفيذ ال
إن  ،(121)في العقدغير أن هذا التنفيذ قد يكون معيبا، كما في حالة التنفيذ المخالف لما أتفق عليه 

ل من بالتزامه العقدي، ما يمنح للدائن الحق في التحل المدين في جميع هذه الصور يعد مخلا  
 .الرابطة العقدية عن طريق الفسخ

 

لتزامات رئيسية، و قد ينصب كذلك غير أن إخلال المدين بالتزامه العقدي قد ينصب على ا       
  طلب فسخ العقد؟ن في الحالتييجوز للدائن  هلف وعليهثانوية  التزاماتعلى 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Patrick Canin, Droit civil …, op. cit, p. 83 ; Alex Weill et François Terré, Droit civil…, op. cit,  p p .
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أساسي) رئيسي( و هو نقل ملكية  التزامعقد البيع يرتب على عاتق البائع فمثلا نجد أن         
لى جانب ذلك يرتب عليه   والتزامه، المشتري إلىتسليم المبيع يتمثل في التزام تبعي  أيضاالمبيع، وا 

متمثل في أيضا بضمان عدم التعرض والاستحقاق كالتزامات تبعية ومرتبطة بالالتزام الرئيسي ال
التزام جر من الانتفاع  بالعين المؤجرة فهو وكذلك التزام المؤجر بتمكين المستأ .(173)نقل الملكية
 .(174)بأن يكون انتفاع المستأجر هادئا خلال مدة الإيجار فهو يتلزم أيضارئيسي، 

 

وفي حقه من من الحكمة من تقرير حق الفسخ وهي حماية المتعاقد الذي لم يست انطلاقا           
ن ذلك يستدعي عدم التمييز بين طبيعة خر نتيجة إخلال هذا الأخير بالتزامه،  فإالمتعاقد الأ

خاصة في ظل وجود ترابط  ،تبعية إخلال المدين سواء كانت رئيسية أوالالتزامات التي هي محل 
تبعي يؤدي لتزام الفي بعض الحالات الإخلال بالإ من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن فيما بينها

بالرغم ف  ،إلى ضياع المصلحة الناجمة عن تنفيذ الالتزام الرئيسي، كما في حالة عدم تسليم المبيع
بنقل  من تنفيذ البائع لالتزامه الرئيسي يؤدي إلى عدم تحقق الفائدةسن ذلك فإ ،تبعي التزامأنه 

الحالتين  ي أو تبعي ففي كلتاالمدين بالتزام رئيسأنه سواء أخل بللقول لذلك نتوصل  . (175)الملكية
 يحق للدائن طلب فسخ العقد.

 

الدائن لا يحق له ذلك نجد أن ، رغم العقديه يتم فعلا أن يخل المدين بالتزامغير أنه قد        
 :وهما من القانون المدني وهذا ما يتجسد في حالتين 119سخ العقد طبقا لأحكام المادة ف طلب

 
 

 سبب أجنبياجع لر نفيذ المدين لالتزامه الحالة الأولى: كون عدم ت
 

ن التزام ، فإله راجع إلى سبب أجنبي لا يد العقدية فإذا كان عدم تنفيذ المدين لالتزاماته        
، وعليه لا يمكن للدائن المطالبة بفسخ العقد (176)المدين ينقضي وبذلك ينقضي الالتزام المقابل له

 فعل المدين. إلىيكون عدم التنفيذ راجع طبقا للمادة أعلاه والتي تشترط أن 
 

 

ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ
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 امشروع   امتناعا  المدين عن تنفيذ التزاماته  امتناعالحالة الثانية: 
 

 المدين عن تنفيذ التزامه امتناع، أن لا يكون العقد فسخه طلبحيث يشترط على الدائن في         
، فإذا (177)بعدم التنفيذبالدفع راجع إلى ممارسة هذا الأخير لحقه في التمسك أي ، امشروع   امتناعا

فلا يجوز لهذا الأخير  ،قصد حمل الدائن على تنفيذ التزاماتهبكان المدين قد تمسك بعدم التنفيذ 
 .(178)طلب فسخ العقد

  
 

 التزامه و قادر على إعادة الحال إلى أصلها إذا حكم بالفسخأن يكون الدائن مستعد لتنفيذ  -ـ ج
 

لا يكفي للحكم بالفسخ أن يكون وارد على عقد ملزم للجانبين، وأن يخل المدين بالتزامه،         
نما يشترط كذلك في الدائن طالب الفسخ أن يكون قد نفذ هو الت مستعد  زامه أو على الأقلوا 

ذ ما في حيث ليس من العدل أن يخل هو بالتزامه ثم يطالب بالفسخ لعدم قيام المدين بتنفي ،لتنفيذه
 .(179)التزامذمته من 

 

للحكم بدا  ، فلا التعاقدما كان عليه قبل  إلىلما كان فسخ العقد يقضى بإعادة الحال  كذلك        
على رد ما أخذه بموجب تنفيذ العقد الذي تقرر بالفسخ أن يكون الدائن الذي يطلب الفسخ قادر 

ويترتب على ذلك أن الدائن إذا قبض أو تسلم شيئا من المدين كتنفيذ جزئي للعقد ثم ، (180)فسخه
فإن القاضي لا يستجيب لطلب  ،ن المدين لم يقم بتنفيذ ما تبقي من التزاماتهب بالفسخ لأطال

ما تسلمه من المدين، عملا بقاعدة الأثر الرجعي للفسخ، إذا كان قادرا على رد  الفسخ إلا  بالدائن 
ن ذلك يجعله ي المبيع الذي تسلمه من البائع فإأما إذا كان الدائن لا يستطيع الرد كتصرفه مثلا ف

قد، وهو ما يؤدي إلى فقدان حقه في طلب كانت عليه قبل التعا عاجزا على إعادة الحالة إلى ما
قى أمام الدائن المطالبة بتنفيذ العقد باعتباره الطريق الذي لا يغلق في فسخ العقد منذ البداية، و يب
 .(181)هو الأصلوالذي يعد وجهه من الناحية القانونية، 

 

ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
 سنفصل في أحكام التمسك بالدفع بعدم التنفيذ عند دراسة آليات حماية العقد من الفسخ في الفصل الثاني. -(177)
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فلا يمنع ذلك على الدائن طلب الفسخ، مع إلزام الرد تخص المدين  استحالةأما إذا كانت        
 .(182)الأصل وهو الرد العينيعن المدين بالرد عن طريق التعويض كاستثناء 

 
 ثالثا

 اإجراءات فسح العقد قضائيً 
 

 من القانون المدني 119إن نشوء حق الفسخ للدائن بتوافر الشروط المطلوبة طبقا للمادة        
خَ  العقدأن  ئيا  لا يعني تلقاالجزائري  ن  و ، قد ف سا إتباع إجراءات معينة،  هما يجب على الدائن لإيقاعا 

وبعد ذلك يجب على الدائن  ،)أ(تنفيذ التزامهحمله على وجوب إعذار المدين قصد  يتتمثل بداية ف
متحلل من الدائن لا يعتبر ذلك كل رغم  )ب(،مطالبا فيها بفسخ العقد رفع دعوىالمتمسك بالفسخ 

 )ج(.يقضى بفسخ العقدقضائي بعد صدور حكم  إلا   ماته نحو المدين،التزا
 

 إعذار المدين -أ
دين مطالبا إياه بتنفيذ مبتوجيه إعذار للأن يقوم على الدائن قبل رفع دعوى الفسخ، يشترط       

جاز .).. بنصها 119المادة إلى هذا الشرط أشارت ولقد  ،(183)عن العقد المراد فسخه التزامه الناتج
بتنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال  يطالبأن عذاره بعد إ للمتعاقد

دعوى الفسخ في جعل القاضي أسرع الدائن لعذار المدين قبل رفع إ اشتراطتظهر أهمية  (.ذلك
فسخ، للاستجابة لطلب الفسخ، بالإضافة إلى الحكم على المدين بالتعويض إلى جانب الحكم بال

 .(184)ت تقصير المدين في تنفيذ التزامهمن خلال إثبا
بل حتى عند المطالبة لا يعد إجراء ضروري فقط لفسخ العقد،  الإعذاركون  مع الإشارة إلى 

لا يستحق التعويض إلا بعد ) القانون المدني قد نصت من 113، حيث نجد المادة بالتعويض
 .عذار المدين ما لم يوجد نص مخالف لذلك(إ
 ـــــــــــــــــ
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ème
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ا الدائن والتي لم يسبقها توجيه التي يرفعهالفسخ دعوى ر أن التساؤل الذي يطرح عن حال غي
 للمدين؟ عذارإ

للمدين تكون إعذار توجيه عوى الفسخ التي لم يسبقها يرى الأستاذ عبد الكريم بلعيور أن د        
ن (122)للمدين بوجوب تنفيذ التزاماته ا  عذار أن الدعوى في حد ذاتها تعتبر إو  صحيحة، ، غير أننا وا 

دعوى صحيحة، إلا أن القول بأن هي دعوى عذار غير المسبوقة بالإالنوافقه على أن دعوى الفسخ 
يتناقض مع ما قضت قول نراه  ،وتقوم مقام هذا الأخير عذارثابة إبم وتعتبر بحد ذاتها تعدالفسخ 

يثبت أنه ..أن الطاعن لم ..)، والذي جاء فيه مايلي(121)121112في قرارها رقم به المحكمة العليا
قضاة المجلس كانوا على صواب عندما  نإ، فعند إخلاله بشروط العقد خصمهبإعذار  قام فعلاً 
إعذار المدين الذي لم يف بالتزامه ضروري،  ن، مازال قائما بينهما لأجانبينالعقد الملزم لل اعتبروا

 .الطعن( رفض ، ومتى كان ذلك استوجبوليس اختياري
 

نما  ،ا للمدين قصد تنفيذ التزاماتهإعذار   دعوىنجد أن المحكمة العليا لم تعتبر رفع الف         وا 
. (122)إجراء ضروري وليس اختياريالفسخ الإعذار في دعوى ن وأ ،عذار المدينصرحت بوجوب إ

إنما يشترط للحكم بالفسخ وليس لرفع دعوى  عذارعلى القرار أعلاه بأن الإ بناء   ويمكن القول
أما  ،تكون صحيحة قانوناالفسخ، حيث أن دعوى الفسخ التي يرفعها الدائن دون إعذار المدين 

 .قبل رفعه لدعوى الفسخ عذار المدينإبتوجيه إذا أثبت الدائن قيامه  كون إلا  لحكم بالفسخ فلا يا
 

عذار المدين لفسخ العقد هو الأصل العام، غير إلى أن اشتراط وجوب إلكن تجدر الإشارة         
طالب الفسخ يعفى من هذا الإجراء في بعض الحالات، كما في حالة تصريح المدين الدائن أن 

 .(122)مدين أصبح مستحيل التنفيذ بفعل المدينالنه لن ينفذ التزامه، أو أن التزام بأكتابة 
 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
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ذار العقد وجب عليه القيام بتوجيه إع أختار طلب فسخ أن الدائن إذا مابهكذا نصل للقول        
يحمل و  على أن المدين قد قصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية،  تهلمصلح للمدين وهذا ما يعد دليلا  

فسخ العقد،  كما نرى أن الرغبة في تفادي الفسخ لما يترتب في  هالقاضي على الإستجابة لطلب
اء تقييد حق الفسخ بوجوب د، ور و ا على تنفيذ العقوتشجيع   ،عن هذا الأخير من زوال العقد

 .عذارالإ
 

  رفع الدائن دعوى الفسخ –ب 
عن  امتناعه، حتى ولو واصل المدين لفسخ العقد المطلوب الإعذار الإجراء الوحيد يعد لا         

نما يجب على الدائن أن يرفع دعوى   ثبوتأن ، حيث الفسخللمطالبة بقضائية التنفيذ بعد إعذاره، وا 
نماواقعة إخلال المدين بالتزاماته، لا يجعل العقد مفسوخا بذاته،  على الدائن الذي يريد يجب  وا 

إن الحكمة من  .(129)الفسخ إعلان رغبته في الفسخ بعد إعذاره للمدين من خلال رفع دعوى الفسخ
أجل تنفيذ العقد قد ضرورة رفع دعوى الفسخ، هي أن الإعذار الذي يقوم به الدائن عند حلول 

لى نفيذ، و قد يبادر المدين إيعقبه تسامح مع مدينه، وعليه من حق الدائن أن يبقى متمسكا بالت
نما يجب رفع دعوى  أن الإعذار كاف  بيمكن القول  تنفيذ العقد بعد إعذاره، لذلك لا لإيقاع الفسخ وا 

 .(190)للمطالبة به
 

 صدور حكم يقضي بفسخ العقد -ج
نما يجب  ،قضائية مطالبا فيها القاضي بالفسخ لا يكفىدعوى الدائن رفع إن          لاعتباروا 

 ،ومن ذلك اعتبار الدائن متحللا من التزاماته ،قضائي يقضى بذلك ر حكمصدأن يالعقد مفسوخا 
من سلطة تقديرية مكانية رفض القاضي دعوى الفسخ، لما له فلا يكفى رفع دعوى الفسخ نظرا لإ

التزامه ، و كذلك إمكانية منح القاضي للمدين أجل لتنفيذ طلب فسخ العقدرفض في قبول أو 
 .(191)عوض الحكم بفسخ العقد

 
ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ  ــ
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 الذي طلب فسخ العقد العدول عن ذلك للمطالبة بتنفيذ العقد، وجوازكذلك يمكن للدائن        

 .(191)يقضى بالفسخنهائي م يصدر حكم المدين بالتنفيذ بعد رفع الدائن دعوى الفسخ طالما لقيام 
القاضي بالفسخ في  وحكم، (191)هبقضائي يقضى  مفسخ العقد يستلزم صدور حكالقول بن فإ لذلك

إلى حكم القاضي لا يؤدي دائما الفسخ دعوى أن رفع ، مع (191)هذه الحالة هو حكم منشئ للفسخ
 .(192)تضمن فسخ العقدمن سلطة تقديريه اتجاه طلب الدائن المله نظرا لما به، 

ن اللذلك نتوصل للقول بأن           تجاه المدينكان حق مقرر للدائن حماية له في إفسخ وا 
إتباع يستوجب أن ممارسة الدائن لحقه في الفسخ  إلا   ،في العقود الملزمة للجانبين هالمخل بالتزام

ثم  ،حالة تمسكه بالفسخ وجوب رفع دعوى في، و للمدين راءات معينة، من خلال وجوب إعذارإج
ماته اتجاه المدين المخل على ذلك يتحلل الدائن من التزا ، و بناء  صدور حكم يقضى بالفسخ

 ه.بالتزام
 

 

ن كان هو الأصل لاعتبارالقول بوجوب صدور حكم قضائي  لكن        في  العقد مفسوخا وا 
اجة إلى صدور حكم د دون الحفسخ العقتحقق فقد ي ،أنه لا يعمل به في كل الحالات إلا  الفسخ 

من تلقاء  نفاق بين المتعاقدان على اعتبار العقد مفسوخا  وذلك في حالة وجود ا، قضائي يقضي به
ما  و هذادون الحاجة إلى صدور حكم قضائي،  المدين بالتزامهإخلال واقعة  نفسه بمجرد ثبوت

 يسمي بالفسخ الإتفاقي للعقد.
 

 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
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 الفرع الثاني
 تفاقي للعقدالفسخ الإ 

 

 ةنظرا لما تتسم به إجراءات الفسخ القضائي بالبطء، وما يتمتع به القاضي من سلط        
هذا مالا يتفق مع إرادة منح المدين أجل لتنفيذ العقد، و  سواء في رفض طلب الفسخ أو فيتقديرية 

ن الجزائري أن يتفق المتعاقداالمدني التقنين من  110د فسخ العقد، أجازت المادة الدائن الذي يري
جموعة من توافر مب تفاقي للعقدالفسخ الإبتقييد وقوع لكن  )أولا(،على فسخ العقد كاستثناء

 ) ثالثا(.مجموعة من الإجراءات من الدائنضرورة إتباع و  )ثانيا(،الشروط

 أولا
 عقدجواز الاتفاق على فسخ ال

 

إن القاعدة التي تقضي بوجوب صدور حكم قضائي لفسخ العقد لا تعد من النظام العام،        
ن على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تفاق المتعاقديفي جواز ا كويظهر ذل

ن المدني ، وهذا ما كرسه القانو (191)حكم قضائي عند إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته العقدية
تفاق على أن يعتبر العقد يجوز الإ  )حيث نصت في فقرتها الأولى 110الجزائري في نص المادة 

الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقيق الشروط المتفق  معند عدبحكم القانون  مفسوخا
وامه تفاقي قمن خلال ذلك يظهر لنا أن الفسخ الإ .(192)حاجة إلى حكم قضائي( وبدون عليها
، الإقالةما يسمى ب، وهو بذلك يتشابه مع الرابطة التعاقديةرادة المشتركة للمتعاقدين في حل الإ

ن إلى حل ا صحيحا، يهدف من ورائه المتعاقدييرد على عقد قد تم تكوينه تكوين اتفاقوالتي هي 
 .(192)الرابطة التعاقدية

ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــ  ـ
 
 

191

 
 

Christian Larroumet, Droit civil…, op. cit, p  . 781. 
 

(192)- 

1921

«Si les clauses résolutoires s’imposent aux juges, leur application reste subordonnée aux exigences 

de la bonne foi, par application de l’article 1134». 
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نحلال الرابطة العقدية لم تأخذ بالإقالة كسبب من أسباب إلبية التشريعات رغم أن غا        
صراحة كما هو عليه الحال بالنسبة للقانون المدني الجزائري، غير أنه إذا رجعنا إلى نص المادة 

 ،(العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين )منه التي تنص 101
تعديله إلا  لا يجوز نقضه أوا على عبارة بجواز إقالة العقد بعد إبرامه، وذلك استناد  يمكن أن نقول 

 .(199)، حيث يفهم منها جواز نقض العقد باتفاق الطرفين، وهذا الذي يسمى بالإقالةالطرفين باتفاق

بطة مع الإقالة من حيث اعتبار كلاهما اتفاق على حل الراالإتفاقي غير أن تشابه الفسخ       
والقول بذلك  ،تفاقيبأن الإقالة هي صورة من الفسخ الإالقول  المتعاقدين، لا يعنى بإرادةالعقدية 

إخلال المدين  إنما يرجع إلىتفاقي سبب حصول الفسخ الإ وذلك لأن ،نراه قول غير صحيح
المدين  تفاقي في حالة عدم ثبوت واقعة الإخلال من قبلمجال للكلام عن الفسخ الإ فلابالتزامه، 
لا يشترط لإقالة العقد ، و تفاق بحد ذاتهالسبب يرجع إلى الإ الإقالةحالة  نجد فيبينما  بالتزامه.

العقد يكون بأثر رجعي كأصل كما أن فسخ  .(100)وقوع إخلال من قبل أحد طرفي العقد بالتزامه
ثرها فوري أي ، بينما الأصل في الإقالة أن أسندرسه لاحقا في أثر تقرير الفسخهو ما عام و 

ما  ته صحيحة وملزمة للجانبين معا، مستقبلي، حيث تبقى الآثار التي رتبها العقد و ذلك قبل إقال
سريان أثر الإقالة إلى الماضي كاستثناء بشرط عدم الإضرار بحقوق ب يقضي اق تفلم يوجد ا

 .(101)الغير
 

الإقالة سواء من حيث سبب وأثر  وتمييزه عن ما يسمىالفسخ الإتفاقي  بعد تحديد طبيعة        
 شروط.مجموعة من ال واحد ، يلاحظ على أن حصول الفسخ الإتفاقي مرهون بتوافر هماتقرير 

 ــــــــــ
ــ ــ ـــ ــ  ـ
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 ثانيا
 العقد إتفاقيافسخ شروط 

 

تفق المتعاقدين على فسخه من العقود الملزمة جانب اشتراط أن يكون العقد الذي اإلى        
 العقود الملزمة للجانبين، وعملا بأحكامعلى تلك  أن الفسخ لا يرد إلا  للجانبين، وذلك باعتبار 

صريح  تفاقاجب أن يكون هناك فإنه لتحقق هذا الأخير ي ،فاقيتالخاصة بالفسخ الإ 110المادة 
بوت واقعة ثكذلك وجوب و  )أ(،على اعتبار العقد مفسوخا دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي 

 )ب(.ه إخلال المدين بالتزام
             

 يقضي باعتبار العقد مفسوخا دون الحاجة إلى حكم قضائي صريح تفاقاوجود  -أ
 

 

على اعتبار العقد مفسوخا صريح تفاق اتفاقي للعقد يجب أن يكون هناك للقول بالفسخ الإ       
يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد  )التي نصتو  110 بالمادة من تلقاء نفسه، عملا  

قد نفسه لا يكفي للقول بفسخ الع يقضى بفسخ العقد بتلقاء اتفاقغير أن وجود ، مفسوخا.....(
نما تفاقياإ ، وهو ما (101)أن يكون المقصود من هذا الاتفاق هو استبعاد الفسخ القضائييجب ، وا 

 ... وبدون الحاجة إلى حكم قضائي(.أشارت إليه المادة أعلاه في عبارتها )
 

تفاق عبارة أن يكون العقد مفسوخا عند الإ للعقد، فإذا تضمنا لا يعد كل اتفاق فسخ  لذلك        
كذلك إذا و إلى القضاء،  نظرا لعدم استبعاده اللجوء ،صدد فسخ اتفاقي عدم التنفيذ فلا نكون في

فإنه في هذه الحالة  ،تفاق عبارة أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه عند عدم التنفيذتضمن الإ
 .(101)تفاق على منع القاضي من إعطاء المدين مهلة قضائية للتنفيذيقتصر دور الإ

 

دون الحاجة إلى تفاق بين المتعاقدين على اعتبار العقد مفسوخا ا وجودشتراط ابالإضافة إلى  
 ه.المدين بالتزامخلال ثبوت واقعة إلتحقق الفسخ الإتفاقي يشترط كذلك فإنه  صدور حكم قضائي،

 
 
ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ  ـ
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 بالتزامهإخلال المدين واقعة ثبوت  -ب
، حيث (101)يشترط للتمسك بالفسخ الإتفاقي ثبوت و تتحقق واقعة إخلال المدين  بالتزامه         

 تفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانونالإ يجوز) من القانون المدني 110نصت المادة 
شرط عام في جميع  بالتزامهإخلال المدين  ويعد شرط ،ء بالالتزامات الناشئة....(عدم الوفاد عن

 حالات الفسخ سواء في الفسخ القضائي أو في الفسخ الإتفاقي.
 

أنها لم تحدد الالتزامات التي يمكن أن تكون محل  110غير أن الملاحظ في نص المادة         
لك لم تلزم الأطراف بتحديد الالتزام الذي يجيز للمتعاقد على الفسخ نتيجة عدم تنفيذها، وكذ اتفاق

أعطت حرية  110عند عدم تنفيذه من المتعاقد الأخر أن يفسخ العقد، وعليه يمكن القول أن المادة 
خ العقد لكن رغم ذلك يجب إخضاع اتفاق المتعاقدين على فس الفسخ،واسعة للمتعاقدين في مجال 
يسير الم جواز الاتفاق مثلا على فسخ العقد في حالة الإخلال عد إلى مبدأ حسن النية، وبذلك

 .(102)بالعقد

بين المتعاقدين على اعتبار العقد مفسوخا دون اللجوء إلى القضاء ، صريح ن وجود اتفاق على أ
نما يجب كذلك  يا  لا يكون كاف ،وثبوت واقعة إخلال المدين بالتزامه إتباع  على الدائنلفسخ العقد، وا 

 ت معينة.إجراءا
 
 

 

 ثالثا
 تفاقي للعقدإجراءات الفسخ الإ 

 

 

ا، و إنما يجب على ا تلقائي  لا يترتب على توافر شروط الفسخ الاتفاقي جعل العقد مفسوخ          
مراعاة إجراءات معينة، سواء ما تعلق منها  بإعذار  لإتفاقيالدائن الذي يريد التمسك بالفسخ ا

 )ب(.علان رغبته في التمسك بالفسخ الإتفاقيأو ما تعلق منها بإ )أ(،المدين
 
 
 

 ــــــــــــــــــ
101

1921

122

في وجوب مراعاة مبدأ حسن النية عند التمسك بالفسخ الإتفاقي أنظر: حمو حسينة، إنحلال العقد عن طريق الفسخ،  -(102)
 .12صالمرجع السابق، 
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 إعذار المدين -أ
ا، وفيما يخص تفاقي  ا أو إا قضائي  يعد الإعذار إجراء ضروري لفسخ العقد سواء كان فسخ          

إعذار المدين من قبل الدائن  قد أوجبتالمدني التقنين من  110المادة  نجد أن، تفاقيالفسخ الإ
ي الذ الإعذار، وهذا الشرط لا يعفى من )الذي يريد فسخ العقد، حيث نصت في فقرتها الثانية

ق بين وجود اتفا حيث رغم ،(101)(يحدد حسب العرف عند عدم تحديده من طرف المتعاقدين
في لا يع  فإن ذلك  ،بذلكدون الحاجة إلى صدور حكم قضائي يقضى المتعاقدين على فسخ العقد 

 .قصد تنفيذ التزامه توجيه إعذار للمدينوجوب الدائن من 
 

 

ه يتمثل في عدم النص أعلا 110 رة الثانية من المادةغير أن الإشكال الذي تطرحه الفق       
القول ن حيث أ .(102)عذار على خلاف بعض التشريعاتعلى الإعفاء من الإ قتفاعلى جواز الإ
، تفاق على إعفاء الدائن من إعذار المدين هو قول يتناقض مع المنطق القانونيبعدم جواز الإ

 تفاق على فسخ العقد.عذار تبعا لجواز الإلإعفاء من اتفاق على الإالذي يقضي بجواز الإ
 

الذي يحدد حسب العرف عند عدم تحديده من طرف المتعاقدين( تحمل  ) كما أن عبارة       
من ذلك قصد تحديد الإعذار حسب العرف، فهل ال من خلال المقصود من ،العديد من الغموض

 حصول الإعذار،كيفية ويحدد ينظم عدم وجود عرف فلنفترض  ؟عذارهو كيفية وطريقة القيام بالإ
التي يمنحها المهلة العبارة أعلاه هي  يور يري أن المقصود منأن الأستاذ عبد الكريم بلعمع 

تزامه، حيث إذا لم يتفق المتعاقدين على للاهذا الأخير الدائن للمدين بعد إعذاره و ذلك قصد تنفيذ 
 .(102)تحديدها يرجع في أمر تحديدها إلى العرف

 

ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  ــ
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فإننا نرى بضرورة  موضمن غ 110المادة عبارة ما تحمله إزالة كل لذلك في سبيل         
الفقرة الثانية  ، أي تصبح(109)عذارإلغائها، والنص على إمكانية الإتفاق على إعفاء الدائن من الإ

 يقضي بخلاف ذلك(. اتفاقعذار، إلا إذا كان هناك تفاق لا يعفى من الإوهذا الإ )من المادة أعلاه
 

 

  عن رغبته في التمسك بفسخ العقدالدائن إعلان  -ب
 

تفاق المسبق على فسخ العقد، رغم ذلك يبقى ة الإقد يتحقق عدم التنفيذ و ذلك في حال        
وهذا نظرا لكون  لم يعلن عن رغبته في فسخ العقد.من الناحية القانونية، ما دام الدائن  لعقد قائماا
الحق في الفسخ، والرابطة العقدية لا تنحل للدائن  تفاقي ينشيءدم التنفيذ حتى في حالة الفسخ الإع

 .(110)في الفسخ علان عن رغبته به من خلال الإإلا إذا تمسك الدائن 
 

وأن يتصل من جهة، ا في دلالته على الفسخ علان يجب أن يكون قاطع  أن هذا الإ إلا          
ينتج ) نصتوالتي  ،من القانون المدني 11عملا بأحكام المادة  (111)من جهة أخرى بعلم المدين

وصول التعبير  ثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ويعتبرآ الإرادةالتعبير عن 
 .(111)(لى العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلكقرينة ع

 
 

، لا في حالة إخلال المدين بالتزامهالمتعاقدين على فسخ العقد  اتفاقن في الأخير نقول أ       
إلى جانب وجوب كون ، بل الإخلالحالة ثبوت واقعة حتى في يجعل العقد منحلا بصفة تلقائية 

تلك  إتباعنه يجب كذلك على الدائن جوء إلى القضاء، فإهو استبعاد اللتفاق المقصود من الإ
ما تعلق  ا بوجوب إعذار المدين، وكذلك، سواء ما تعلق منهتفاقياا المحددة لفسخ العقد الإجراءات

 منها بوجوب إعلان الدائن عن رغبته في فسخ العقد من جهة أخرى.
 
 
ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
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 الفرع الثالث
 فسخ العقد بقوة القانون

 

نفساخ، و ذلك عملا بأحكام نون وهو ما يسمى عند الفقهاء بالإكما قد ينفسخ العقد بقوة القا        
في العقود الملزمة للجانبين، إذا ) نصتقد حيث نجدها  الجزائري من القانون المدني 111المادة 
معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد بحكم  انقضتبسبب تنفيذه انقضت معه  التزام انقضى
لسبب أجنبي لا يد  إذا استحال تنفيذ الالتزام وكانت هذه الاستحالة راجعةذلك ومن  .(القانون

و ينفسخ العقد  انقضاء الالتزام المقابل له، يترتب على ذلك لتزام ينقضي ون هذا الاللمدين فيه، فإ
د أن فسخ العقد بقوة وعليه نج .(111)يقضي بذلكبقوة القانون دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي 

ذلك ضرورة تحديد من  و ما يترتب على ،(ولا)أ التنفيذ استحالةحالة أساسه في  القانون يكمن
 .(ثانيا)ساخ العقد بقوة القانوننفيتحمل تبعة ا

 
 

 

 أولا
 تنفيذ العقد كأساس لفسخ العقد بقوة القانون استحالة

 

ستحالة في تنفيذ العقد، غير أنه لا يجب القول خ بقوة القانون يقوم على أساس الإإن الفس       
 ستحالة ناشئةه، و إنما يجب أن تكون هذه الإؤدي إلى انفساخاستحالة في تنفيذ العقد ت بأن كل

ستحالة راجعة لسبب وأن تكون هذه الإ )ب(،مطلقةالتنفيذ ستحالة اوأن تكون  )أ(،بعد إبرام العقد
 .)ج(لا يد للمدين فيه أجنبي

 
 

 نشوء استحالة التنفيذ بعد إبرام العقد -أ
 

 رامإبفالقول بفسخ العقد لاستحالة تنفيذه، يستوجب أن تكون هذه الاستحالة ناشئة بعد        
هذه الحالة أمام انفساخ برام العقد فلا نكون في قد نشأت قبل إالتنفيذ  استحالةالعقد، أما إذا كانت 

ن  ، ذلك لعدم وجود العقد أصلا  للعقد، و  نفساخ وهو بطلان عن حكم الإ أمام حكم يختلفنكون  ماوا 
 .(111)لاستحالة تحقق محل العقدنظرا العقد 

 

ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
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 وجوب كون استحالة التنفيذ مطلقة -ب
 

حيث يجب أن تكون استحالة التنفيذ شاملة لجميع الالتزامات الناشئة عن العقد، أما إذا         
فإن  ،الأخرى انصبت على جزء من العقد دون بقية الأجزاءقد ، أي كانت هذه الاستحالة جزئية

الخيار بين الفسخ والتنفيذ العيني لما للدائن يثبت ما، و العقد في هذه الحالة لا ينفسخ و يظل قائ
في حالة الإستحالة الجزئية يكون حق المطالبة بالفسخ مع أن  ،(112)لتزاممازال ممكنا من محل الإ

 .(111)من القانون المدني 119للقاعدة العامة الواردة في المادة  وفقا
 
 

 ب أجنبياستحالة التنفيذ راجعة إلى سبأن تكون وجوب  -ج
 

سبب أجنبي، لا يد إلى يجب لفسخ العقد بقوة القانون، أن تكون استحالة التنفيذ راجعة         
تحدد مصدر الخاصة بالفسخ بقوة القانون لم  111رغم أن المادة  ،(112)للمدين فيه كقوة قاهرة مثلا

 ذلك لا يترتب علىفإنه راجعة إلى خطإ المدين التنفيذ  استحالةكانت  إذاوعليه  .(112)الإستحالة
انفساخ العقد، وفي هذه الحالة للدائن الحق في المطالبة بالتنفيذ بمقابل أو ما يسمي بالتنفيذ عن 

من  121 نظرا لاستحالة تنفيذ المدين التزامه عينيا وذلك وفقا لإحكام المادة ،(119)طريق التعويض
مدين تنفيذ الالتزام عينا حكم عليه ) إذا استحال على النصتالتي القانون المدني الجزائري 

 .(222)عن عدم تنفيذ التزامه.....( بتعويض الضرر الناجم
ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ
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Patrick Canin, Droit civil…, op. cit, pp. 76-77. ; Gérard Légier, Droit civil…, op, cit. pp. 88-89. 
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سببها ستحالة يرجع كون هذه الإالتنفيذ يكون في حالة  لكن الحكم بالتعويض عند استحالة        
حكم على المدين الذي يإذا كانت استحالة التنفيذ تعود إلى سبب أجنبي فلا  أما، المدينإلى 

يثبت أن  لم ما.بنصها)... 121ادة وهذا ما قضت به الم، بالتعويض استحال عليه تنفيذ التزامه
تنفيذ  يكون كذلك الحكم إذا تأخر المدين في له فيه، واستحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد 

 (.التزامه
 
 تحمل تبعة انفساخ العقد -ب

 

لتزام الذي استحال تنفيذه هو الذي يتحمل قد بقوة القانون، فإن المدين بالإإذا ما فسخ الع        
ن هو بة بالتنفيذ، لأطيع المدين المطاللتزام المقابل ولا يستالإبذلك  ينقضينفساخ، إذ الإ تبعة هذا

ه الخسارة ويتحمل هو تبعة انفساخ لسبب أجنبي لا يد له فيه، وبذلك تقع علي لم ينفذ التزامه
إذا هلك المبيع قبل تسليمه إلى المشتري لسبب أجنبي فإن البائع  . ففي عقد البيع مثلا(111)العقد

ري بالثمن المتفق عليه، و كذلك يتعين يستطيع مطالبة المشت لا بالتسليمالمدين في الالتزام باعتباره 
هو من  عليه رده و ذلك في حالة كون المشتري قد دفع الثمن للبائع، ومن ثم نجد أن البائع 

أما إذا كنا في عقد ملزم لجانب واحد كما في حالة عقد الوديعة بدون  .(111)يتحمل تبعة الهلاك
وهو  جعة إلى سبب أجنبي يتحملها الدائنستحالة التنفيذ الرااحالة في فإن تبعة الهلاك  أجر

 .(111)المودع
 
 
 
 
 

 
 

 
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
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Alex Weill et  François Terré, Droit civil…, op. cit, p p. 556-563. ;Christophe Lachièze, Droit des 
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أنواع من لا يعد نوعا  خيروة القانون، فإننا نرى أن هذا الأبعد دراستنا لأحكام الفسخ بق        
من وهذا ما يظهر  ،للأحكام المنظمة لنظرية الفسخ هالفسخ، وذلك من خلال عدم إمكانية إخضاع

 عدة جوانب:
 

ذ عدم تنفيإخلال و وم على واقعة يق ك بنوعيه القضائي والإتفاقيحيث نجد أن الفسخ وذل        
الفسخ بقوة القانون خلال يجب أن ينسب إلى المدين، بينما في غير أن هذا الإ ،المدين لالتزامه
نما إلى سبب أجنبي لا يد للمدين فيه.فإن واقعة الإ نجد أن  كذلك خلال لا تنسب إلى المدين وا 

توجيه عليه من  اا، فإنه لا بد  تفاقي  ا إأو فسخ  ا ئي  ا قضافسخ العقد سواء فسخ  في  هالدائن لممارسة حق
لا ضرورة من إعذار المدين، إعذار للمدين كإجراء ضروري للفسخ، بينما في الفسخ بقوة القانون 

نتفي هذا القصد في الفسخ بقوة القانون يا و ون إلا إذا كان التنفيذ ممكن  عذار لا يكلأن الإ
تفاقي، يجوز للدائن المطالبة سخ بنوعيه القضائي والإفي الف هأن كما نجدلاستحالة التنفيذ. 

ن لا يمكنه بالتعويض و ذلك في حالة ثبوت تقصير من المدين، بينما الدائن في الفسخ بقوة القانو 
 .أصلا ن عدم التنفيذ لا يرجع إلى تقصير المدينالمطالبة بالتعويض لأ

  
سيؤدي ذلك إلى تناقض  عا من أنواع الفسخالقانون يعد نو كما أن القول بأن الفسخ بقوة         

كون الفسخ بقوة القانون يمكن أن يرد كذلك على عقد ملزم لجانب واحد، ونحن  ،مع أساس الفسخ
في العقد الملزم  نعلم أن أساس الفسخ يقوم على فكرة ارتباط الالتزامات التي لا يمكن تصورها إلا  

 نوعا من أنواع الفسخ.يكون ة القانون لا يعد أن على ذلك نرى أن الفسخ بقو  للجانبين، وبناء  
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 المبحث الثاني
 أثر تقرير الإبطال والفسخ

 

حيث يصبح من الناحية القانونية بكذلك الفسخ زوال العقد، الإبطال و يترتب على تقرير         
لأول(، كما يمتد المطلب اإلى أطراف العقد أي المتعاقدين) زوال ينصرفهذا المنعدم الوجود، و 

 الإبطال والفسخ إلى الغير)المطلب الثاني(.تقرير كلا  من كذلك أثر 
 

 الأولالمطلب 
 ثر تقرير الإبطال والفسخ بالنسبة للمتعاقدينأ    

 

تم تقرير إبطال العقد أو فسخه أدى ذلك إلى زوال العقد فيما بين المتعاقدين وذلك بأثر  إذا        
والقول بزوال العقد بأثر رجعي نتيجة تقرير الإبطال أو الفسخ يترتب عنه  (،الأول) الفرع رجعي

الحكم ما يستوجب وهو  ،ا  قد يترتب عن تقرير الإبطال أو الفسخ ضرر و  )الفرع الثاني(، عدة نتائج
 )الفرع الثالث(.المتضررلمتعاقد لتعويض ب
 
 

 الأولالفرع 
 رجعي ثربأزوال العقد 

 

لم يوجد، العقد، وأعتبر كأنه  تم تقرير الإبطال أدى ذلك إلى انهيار وزوالإذا ما  في حالة        
ذلك يقول الأستاذ وفي  .(111)بمعنى أن العقد في حالة تقرير إبطاله يأخذ حكم العدم فيعتبر معدوما

 .(111)ذلك إلى  انهيار العقد أدى (112)ه متى تقرر جزاء البطلانأن سليمان على علي
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 Patrick Canin,  Droit civil…., op. cit, p. 83. ; Christian Larroumet, Droit civil…, op. cit, p. 580. 
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للشروط والإجراءات  نفس الشيء إذا تقرر فسخ العقد، حيث يترتب على فسخ العقد وفقا          
 .(112)ثاره، وبالتالي زوال الإلتزامات التي كانت قد نشأت عنهآمحددة قانونا إنحلال العقد ومحو ال

 هما و هو زوال العقد.احية الأثر المترتب عننجد أن الإبطال والفسخ يشتركان من نلذلك 
 

أن  العقد، بمعنىنعقاد يخ إند إلى تار يست الفسخأو للإبطال ن هذا الزوال كنتيجة أ غير       
ثار العقد الذي تقرر إبطاله أو فسخه محو آأن  حيث، رجعي أثرتقرير الإبطال أو الفسخ يكون ب

لا يقتصر فقط على المستقبل، بل يمتد أيضا إلى تلك الآثار التي رتبها العقد قبل الحكم بإبطاله 
  قد نصتلقانون المدني الجزائري ا من 101المادة ففيما يخص الإبطال نجد أن  .(112)أو فسخه

 .(119)بطاله....(إالة بطلان العقد أو حالتي كانا عليها قبل العقد في  الحالة إلى)يعاد المتعاقدان 
فسخ العقد أعيد المتعاقدان  إذا) القانون المدني من 111المادة نصت يخص الفسخ فقد أما فيما 

 .(110)الحالة التي كانا عليها قبل العقد...( إلى
 

 

زوال لكن يلاحظ على أن زوال العقد في حالة تقرير الإبطال أو الفسخ هو في حقيقته         
نتاج آالفأو  بطالن الإلأ ، نظرا  للعقدغير طبيعي  ثاره التي قصدها سخ يحول دون تنفيذ العقد وا 

كما حاجياتهم. تنفيذه قصد إشباع بهدف إنما ما  عاقد، فالأفراد عندما يبرمون عقدالأطراف من الت
 أن يؤدي إلى زعزعة الثقة بين الأفراد وعدم استقرارذلك  ن شأنالقول بزوال العقد بأثر رجعي م أن

ن الإبطال و الفسخ جزاء خطير يؤثر سلبا على المعاملات في المجتمع، وهذا ما جعلنا نقول بأ
 .(111)مصلحة المجتمع من جهة أخرىوعلى مصلحة الأفراد من جهة، 
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 الفرع الثاني
 النتائج المترتبة على زوال العقد بأثر رجعي

 

المترتبة على زوال العقد بأثر رجعي في حالتي تقرير النتائج يجب التمييز في تحديد         
ه ذينفتم تأو فسخه لم ي إبطالهرر تقالتي يكون فيها العقد الذي حالة التلك  بين الإبطال والفسخ،

 )ثانيا(.ا لتنفيذ العقدالتي يكون فيها الإبطال والفسخ قد تقررا لاحق  حالة تلك البين و  )أولا(،
 

 أولا
 فسخه أوإبطاله تقرر  ذيحالة عدم تنفيذ العقد ال

 

خر متعاقد الآمتعاقد بعدم مطالبة ال كلعاتق بتقرير إبطال العقد أو فسخه ينشأ التزام على         
و الفسخ يمنع تنفيذ الإبطال تقرير  أنحيث  بعد، هذينفيتم تفي حالة كون العقد لم  وذلك  هبتنفيذ
قد زال ولم يبقى  عقدالأخر على تنفيذ المتعاقد  إجبارلا يستطيع أي من المتعاقدين ، بحيث العقد

 .(111)له وجود
 

 ثانيا
 دتنفيذ العقتقرير الإبطال و الفسخ بعد حالة 

 

دين، كما في حالة التنفيذ الجزئي، بعد تنفيذه من قبل المتعاقأو فسخه العقد إبطال تقرر  إذا       
ن التزام على كل متعاقد برد ما تحصل عليه عملا بقاعدة ينشآ أو الفسخ بطالن تقرير الإفإ

تقرر  ا ثما أو جزئي  قاموا بتنفيذ العقد كلي   المتعاقدين أنسترداد تفترض فقاعدة الا .(111)الاسترداد
 خر بموجباقد رد ما استلمه من المتعاقد الآما يستوجب على كل متعوهو  ،أو فسخه العقدإبطال 

  .(111)و فسخهإبطاله أالعقد الذي تقرر 
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Gérard Léger, Droit civil…, op. cit, p67 ; Patrick Canin, Droit civil…, op. cit, p59 ; Jean 

Carbonnier, Droit civil…, op. cit, p2100. 
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الثمن، برم عقد بيع و كان البائع قد سلم للمشتري الشيء المبيع وفي نفس الوقت قبض فمثلا لو أ 
 المبيع الأخير برد الشيءالثمن للمشتري و التزم هذا  التزم البائع برد فإذا تقرر إبطال عقد البيع

 للبائع .
 

ذي يكون تلقي من المدين بعض في حالة فسخ العقد، حيث نجد أن الدائن النفس الشيء         
ن بفسخ لأ ،عليه رد ما تلقاه من المديننه يجب تقرير فسخه، فإكتنفيذ جزئي للعقد قبل  تاءاالأد

، و من جهة أخرى له أن يطالب من حتفاظ بما تلقاهنوني الذي يسوغ له الإبرر القاالمالعقد يزول 
جانب حقه في  إلىن للدائن كما أ .(112)المدين رد ما سلمه له بموجب العقد الذي تم فسخه 

الأداء الذي قدمه للمدين، له أيضا المطالبة بالتعويض نتيجة الضرر الذي لحقه من فسخ  داستردا
 .(111)العقد

 

للمدين أيضا عملا بالأثر الرجعي للفسخ المطالبة باسترداد ما كان قدمه للدائن قبل كذلك         
للمدين الحق في إجراء  و .(112)فسخ العقد من جهة، وملزم برد ما أخذه من الدائن من جهة أخرى

ا أو سترداده نقودى المدين رده و ما يحق له اوذلك في حالة كون ما يجب عل ،المقاصة مع الدائن
من المثليات، ولعل الحكمة من جواز إجراء المقاصة بين المدين والدائن هي عدم إجبار المدين 

ار ، واعتبعلى حقه من المتعاقد الأخرلى الحصول على ما بذمته ثم سعيه من جهة أخرى إ
 .(112)و التي تفيد المتعاقدين معا المقاصة عملية قانونية مختصرة
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لكن إذا كان الأثر الرجعي للإبطال والفسخ يقضي بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها 
فعلى أي أساس يتم هذا كل متعاقد لما دفعه للمتعاقد الآخر  من خلال استردادوذلك  ،قبل التعاقد

داد؟ ستر الإ
 

، (119)الدفع غير المستحق أحكامالفسخ يؤسس على الإبطال و سترداد في حالة إن الإ       
يصح استرداد غير  )تنصنجدها من القانون المدني الجزائري  111نص المادة  إلىفبالرجوع 

    ،(232)لم يتحقق سببه أو لإلزام قد زال سببه( ترامللا المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا 
        عد وفاءزال سببه ي أولتزام لم يتحقق سبب وجوده نجد أن الوفاء الذي يتم كتنفيذ لاوبذلك 

حالة في وهذا ما ينطبق  على ذلك للموفي استرداد ما دفعه، أو دفع غير مستحق، ويجوز بناء  
البة باسترداد ما المطفي  حقالالمتعاقد الذي  قام بتنفيذ العقد له أن  فنجد ،والفسختقرير الإبطال 

       هو العقد الذي زال نتيجة تقرير الإبطال  ا لزوال سبب التزامه بالوفاء أو الدفع ودفعه نظر  
 .(111)الفسخأو 
 

نه في بعض الحالات يستحيل إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا أمن جهة أخرى نجد         
 ،مبيعرداد ما سلمه المتعاقد، كما في حالة هلاك العليها قبل التعاقد وذلك من خلال استحالة است

الأصل ، حيث أن أو الزمنية من عقود المدةوحالة كون العقد الذي تقرر إبطاله أو فسخه طبيعته 
         نه إذا تقرر الإبطال أو الفسخ، التزم طرفي العقد برد ما تحصلوا عليه من العقد الباطل أ
هذه الحالة لا نجد في مثل لشئ المبيع الذي تسلمه المشتري، هلاك ا المفسوخ، و في فرضية أو

وعليه لا يستطيع البائع الحصول على الأداء الذي  ،يمكن للمشتري تنفيذ التزامه برد المبيع للبائع
 .(111)قدمه للمشتري
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المشرع  أنهذا الوضع الذي يحول دون استفاء البائع لحقه في استرداد المبيع نجد  أمام           
استحالة الرد  الجزائري وضع قاعدة استثنائية، أجاز بموجبها للقاضي الحكم بالتعويض في حالة

من  101المادة فيما يخص استحالة تحقق الإسترداد العيني عند إبطال العقد، نجد أن ف ،العيني
بتعويض مستحيلا جاز الحكم  ) يعاد المتعاقدان........فإن كان هذاقد نصتالقانون المدني 

إذا ي أنه من القانون المدن 111حيث أقرت المادة  ونفس الشيء في حالة فسخ العقد .ل(داعم
ب العقد الذي تم فسخه، كان للمحكمة أن تحكم جاستحال استرداد كل طرف لما تحصل عليه بمو 

ة التي كانا عليها قبل لإلى الحا المتعاقدان أعيدإذا فسخ العقد  )حيث نصتبتعويض معادل، 
 (.بتعويض تحكم أنفإذا استحال ذلك جاز للمحكمة  ،العقد

 
ولم يستطع أحد المتعاقدين  ،أو فسخ العقدإبطال إذا تقرر أعلاه ين على نص المادت بناء          

عين عليه أن يرد بدلا منه تعويضا عادلا. ا تن  خر عي  بضه من طرف المتعاقد الآرد الأداء الذي ق
هلاك المبيع يكون  أنكما في حالة هلاك المبيع، فيلتزم المشتري بتعويض البائع، لكن بشرط 

فلا يلتزم  اجع إلى البائع أو إلى سبب أجنبير كان الهلاك  إذاتري. أما شراجع و بسبب خطأ الم
 . (111)المشتري بالتعويض

 
الفسخ وما يستلزم ذلك من إعادة  وللإبطال أالرجعي  الأثر إعمالنه يستحيل كما أ       

ه، في حالة الحالة التي كانا عليها قبل العقد، من خلال استرداد كل متعاقد لما دفع إلىالمتعاقدين 
هو الذي يكون فيه الزمن عنصرا وهذا الأخير  ،لعقد الذي تقرر إبطاله أو فسخه عقد زمنيكون ا
 .(111)الزمنعنصر حيث تقاس فيه أداءات الأطرف ب ،جوهريا

 
 ـــــــــــ

111

222
 

111
Canin Patrick

 

 « Le contrat successif ( ou à exécution successive) est celui dont l’exécution des obligations d’ au 

moins un des contractants se prolonge dans le temps pour une durée qui peut être déterminée ou 

indéterminée» .Voir  : Patrick Canin, droit civil…, op. cit, p. 26. 

Alex Weill et François Terré, Droit civil…, op.cit, pp.  45-46.
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ها أو فسخها يستحيل إزالة إبطالأنه في حالة تقرير الزمنية ما يلاحظ فيما يخص العقود         
ثارها التي ترتبت في الماضي، وعليه انطلاقا من كون عقود المدة مرتبطة بعنصر الزمن، وهذا آ

ثر إبطال أو فسخ مثل هذا النوع من العقود لا ه لا يمكن الرجوع فيه، فإن أالأخير ما فات من
المستأجر كما في حالة عقد الإيجار، حيث أن  .(112)ر فورييسري إلى الماضي، أي يكون بأث

أو فسخ عقد الايجار يستحيل عليه رد المنفعة التي إبطال الذي انتفع بالعين المؤجرة قبل تقرير 
حيث يستحيل على المستخدم في  ،أو فسخ عقد العملإبطال تحصل عليها. وكذلك في حالة تقرير 
إبطاله عليها من العامل الأجير نتيجة عقد العمل الذي تقرر  هذه الحالة رد الخدمة التي تحصل

ولمواجهة حالة استحالة الرد و إعمال الأثر الرجعي سواء للإبطال أو الفسخ في عقود  أو فسخه.
 للمحكمة أن تحكم بتعويض معادل. من القانون المدني 111و 101المدة أجازت المادتين 

 

و ما يترتب  ،الإبطال والفسخ تقضي بزوال العقد بأثر رجعيرغم أن القاعدة العامة في         
ا، غير أن المشرع خر، وهذا الرد يكون كلي  تعاقد لما استلمه من المتعاقد الآعلى ذلك من رد كل م

الجزائري أورد على قاعدة الإسترداد الكلي استثناء فيما يخص إبطال العقد الذي أبرمه ناقص 
 .الأهلية
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Christophe Lachièze, Droit des contrats, op. cit, p. 130 ;Alex Weill et François Terré, Droit civil…, 

op. cit, p.356. ;Gérard Légier, Droit civil…, op. cit, p. 84.  

                                                                

 

رأي كما نجد 

101111

 

111111111



 الإبطال والفسخ وأثرهما على العقد                           الفصل الأول                  

 

13 

 

 العقد الذي أبرمه ناقص الأهلية إبطالحالة 
  

تحصلوا عليه بسبب تنفيذ العقد  التزم المتعاقدين برد ما الأصل أنه إذا تقرر إبطال العقد        
إذا كان أحد المتعاقدين ناقص أهلية وأبطل العقد بسبب  ير إبطاله، غير أنه استثناءالذي تم تقر 
، عملا بالمادة (111)خر إلا مقدار ما عاد عليه من منفعةناقص الأهلية لا يرد للمتعاقد الآذلك، فإن 

لزم ناقص الأهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته غير أنه لا ي) في فقرتها الثانيةحيث نصت  101
 (.عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد أن يرد غير ما

 

نما يراد بها أن يكون ناقص لإليس ا أعلاهطبقا للمادة بالمنفعة  المقصودإن          غتناء، وا 
حالة دفع أجرة تلبية حاجات حققت له نفعا، كما في و  لإشباعالأهلية قد استخدم ما حصل عليه 

        شهواته كما في حالة  إشباعاستخدم ما تحصل عليه في  إذامسكن أو تسديد دين، أما 
 .(112)في هذه الحالة لم يصب منفعة من وراء تنفيذ العقد لأنهنه لا يلتزم بالرد، أو القمار، فإاللهو 

 

في حالة تقرير  متعاقد الآخرطلاقا من القول بأن أساس استرداد كل متعاقد لما دفعه للان       
يرجع إلى أحكام الدفع غير المستحق وذلك من خلال زوال سبب التنفيذ نتيجة  الإبطال أو الفسخ

المتعاقد الذي  أننجد  المستحق ربالرجوع إلى أحكام الدفع غي وبطال وكذلك الفسخ، تقرير الإل
م برد إلا مقدار ما أثرى به. حيث تعاقد لا يلتز تسلم غير المستحق وهو لا تتوافر فيه أهلية ال

التعاقد فيمن تسلم غير  إذا لم تتوافر أهلية )من القانون المدني الجزائري 112نصت المادة 
 .(112)به( أثرىبالقدر الذي  إلاالمستحق، فلا يكون ملزما 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
111 érard LégierG

 « Afin que L’annulation ne se retourne pas contre l’incapable, qu’elle a pour objet de Protéger, 

celui- ci devra restituer, ne pas tout ce qu’il a reçu, mais seulement ce qui a tourné à son profit » ; 

Gérard Légier, Droit civil…, op. cit, p. 41. ; et voir: Patrick Canin, Droit civil…, op. cit, p. 60. ;Alex 

Weill et François Terré, Droit civil…, op. cit, p p. 390.  
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«Le paiement fait au créancier n’est point valable s’il était incapable de la recevoir, à moins que le 

débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier ».      
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برد فقط مقدار ما عاد عليه من فائدة بسبب تنفيذ العقد، ما  الأهليةناقص  إلزامن لذلك فإ        
  .(119)إلا تطبيق  لأحكام الدفع غير المستحق هو
 

كما نجد أن المشرع الجزائري أورد استثناء آخر فيما يخص عدم جواز استرداد في حالة         
وتتحقق عدم مشروعية العقد في حالة كون محل أو سبب العقد العقد لعدم المشروعية.  إبطال

)عدم جواز ى القاعدة الرومانية التي مفادهاا رجعنا إلفإذ .(120)مخالف للنظام العام والآداب العامة
امتنع على المتعاقد  وعيتهنه إذا تقرر إبطال العقد لعدم مشر داد ما سلمه المتعاقد الملوث(، فإاستر 

خر إذا قام أحد عقد استرداد ما سلمه للمتعاقد الآخر، بمعنى آالذي تسبب في عدم مشروعية ال
ي تقرر إبطاله لعدم مشروعيته، فليس له المطالبة باسترداد ما دفعه إذا المتعاقدين بتنفيذ العقد الذ

        أي سبب عدم مشروعية العقد آت من ناحيته كان هو المتسبب في عدم مشروعية العقد)
 .(121)(أو جهته
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p. 49-50. 
 

121

192

22

 
 



 الإبطال والفسخ وأثرهما على العقد                           الفصل الأول                  

 

11 

 

لكن رغم أن هذه القاعدة تحمل نوعا من الصواب من خلال عدم السماح للمتعاقد الملوث         
 ،في استرداد ما دفعه كتنفيذ لعقد غير مشروع، و اعتبار ذلك جزاء على ما صدر منه من غش

الحالة التي كانا عليها قبل  إلىالمتعاقدين  بإعادةالذي يقضي  منطق البطلان إلىوع نه بالرجأ إلا  
القول بعدم جواز الاسترداد إن ف ،الآخرالتعاقد، من خلال استرداد كل متعاقد لما سلمه للمتعاقد 

ل ن القو كما أ .(121)في حالة بطلان العقد لعدم مشروعيته يتناقض مع ما قلناه حول منطق البطلان
متعاقد لما تسلمه من خلال احتفاظ كل  ثارهلآترتيب العقد الباطل  إلىبعدم جواز الاسترداد يؤدي 

خر كما في حالة كون عدم مشروعية العقد ترجع إلى المتعاقدين معا، فما فائدة من المتعاقد الآ
 الأستاذيقول  في ذلكباحتفاظ كل متعاقد لما تسلمه. و  في مثل هذه الحالة إذا قلناالإبطال تقرير 

وذلك من خلال  ،تشجيع على الفساد  إلىسيؤدي جواز الاسترداد  بلحاج العربي أن القول بعدم
 .(121)نفس النتيجة المترتبة على العقد الصحيح إلىالوصول 

 
نتقادات الموجهة للقاعدة الرومانية التي تقضي بعدم جواز استرداد لكن رغم كل هذه الإ        

لمه إذا كان هو المتسبب في عدم مشروعية العقد، نجد أن القانون المدني الجزائري المتعاقد لما س
 يحرم من الاسترداد في حالة )والتي نصت 101قد تبنى هذه القاعدة طبقا للفقرة الثالثة من المادة 

حيث بمقتضى الفقرة الثالثة  .(121)كان عالما به (و بطلان العقد من تسبب في عدم مشروعيته أ
ه، فإن المتعاقد الذي تسبب في عدم مشروعية العقد، لا يجوز له المطالبة باسترداد ما سلمه أعلا

 للمتعاقد الآخر.
سترداد في حالة إبطال العقد لعدم مشروعيته لا يقتصر ظ على أن عدم جواز الإويلاح        

نما يمنع لرومافقط على المتعاقد الذي تسبب في عدم المشروعية طبقا لمضمون القاعدة ا نية، وا 
ن لم يكن هو المتسبكذلك من الإ في  بسترداد المتعاقد الذي كان يعلم بعدم مشروعية العقد، وا 

ذلك. لذلك يمكن أن نقول أن القانون المدني الجزائري إلى جانب تبنيه للقاعدة الرومانية، وسع من 
 نطاق تطبيقها.
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 الفرع الثالث
 الفسخو الإبطال التعويض عن 
 

العقد ضرر يلحق أحد المتعاقدين، ما يستلزم وجوب تعويض  إبطالقد يترتب على تقرير         
فقد يترتب على العقد الذي تضرر من تقرير الإبطال) أولا(، ونفس الأمر بالنسبة لفسخ المتعاقد 

 خير)ثانيا(.ق الدائن ما يستوجب تعويض هذا الآذلك ضرر يلح
 

 أولا
 التعويض عن الإبطال

 

ذلك إلى إلحاق ضرر بالمتعاقد  تقرر إبطال العقد وكان سببه أحد المتعاقدين، وأدى إذا       
عن يح، جاز لهذا الأخير طلب التعويض برمه صحبأن العقد الذي أي كان يعتقد خر الذالآ

   .(122)إبطال العقدعن الضرر الذي أصابه والناجم 
من يستند عليه المتعاقد المتضرر  أساسعلى أي هو غير أن التساؤل الذي يطرح         

 في طلبه بالتعويض؟الإبطال 
 

 
 

العقد يكون على  إبطالالتعويض عن الضرر الناجم عن  رنج" أنيرى الفقيه الألماني"اي        
 أنحيث يرى  وهذا انطلاقا من نظرية الخطأ عند تكوين العقد. ،المسؤولية العقديةأحكام أساس 

كل اتفاق مبرم ما بين طرفين يقترن به دائما عقد ضمني يتعهد من خلاله كل طرف في العقد 
العقد وجب الحكم بالتعويض على من تسبب في إبطال لك تقرر بعد ذ فإذا ،بضمان صحة العقد

بعقد الضمان لمسؤولية العقدية نتيجة الإخلال يكون هذا التعويض على أساس ا، و تقرير الإبطال
 .(121)الذي تقرر إبطالهالذي اقترن بالعقد 
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Gérard Légier, Droit civil…, op. cit, p p.  66-67. 
 
(121)- 
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Alex Weill et François Terré, Droit civil…, op. cit, p. 369.   
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غير أننا إذا بحثنا في أحكام المسؤولية العقدية نجدها تقوم على أساس وجود عقد صحيح،         
 أنعلى ذلك  منه القول بناء  ، و ولا يمكن القول بأن العقد الذي تقرر إبطاله هو عقد صحيح

فقهاء جد غالبية النلذلك  مسؤولية عقدية. أساسالتعويض الذي يحكم به القاضي يكون على 
التعويض عن الضرر اللاحق من جراء تقرير الإبطال على أساس أحكام  والتشريعات يؤسسون
متى توفرت  من القانون المدني الجزائري 111طبقا لنص المادة أي ، (122)المسؤولية التقصيرية

 .(122)شروطها
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Patrick Canin, Droit cvil….,op .cit, p p.  97-98. ; Gérard Légier, Droit cvil…, op. cit, p. 116.
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كما نجد أن القانون المدني الجزائري قد نص صراحة على إمكانية طلب التعويض عن         
، حيث (129)يخص بيع ملك الغيرحالة تقرير الإبطال فيما في  وذلك رر الناتج عن إبطال العقدالض
) إذا أبطل البيع لصالح المشتري بمقتضى حكم وكان من القانون المدني 199ت المادة نص

كان البائع حسن  فله أن يطالب بالتعويض ولوالمشتري يجهل أن البائع كان لا يملك المبيع 
 (.النية
 

 

 قلأهلية إذا ما استعمل طر نجد أن الحكم بالتعويض يخضع إليه أيضا ناقص اكذلك         
احتيالية لإخفاء نقص أهليته، حيث يلتزم بتعويض المتعاقد معه وذلك على أساس أحكام عيب 

رغم أن القانون المدني الجزائري لم ينص ، (110)التدليس، نظرا لأن التدليس يعد عمل غير مشروع
) يجوز لناقص 119ه الذي نص في مادت ،القانون المدني المصريعلى خلاف صراحة على ذلك 

ق ربإلزامه بالتعويض إذا لجأ إلى طالأهلية أن يطلب إبطال العقد، وهذا مع عدم الإخلال 
 .(احتيالية ليخفي نقص أهليته

  
 

 

 ثانيا
 التعويض عن الفسخ

 

قد يحدث في الحياة العملية أن يفسخ العقد، ويسترد الدائن ما كان قد قدمه للمدين من         
في هذه الحالة يجوز للدائن أن يطلب إلى يلحق به ضرر من جراء فسخ العقد، فك أداء، ومع ذل

من القانون المدني  119لمادة طبقا لفسخ ، كذلك التعويض عن الضرر الذي أصابه. هذا الجانب 
) في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفي أحد المتعاقدين في فقرتها الأولىالجزائري التي نصت 

مع التعويض في  عذاره للمدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخهإللمتعاقد الأخر بعد  جاز بالتزامه
الذي يحكم به القاضي للدائن نتيجة للضرر الذي  التعويض هذاو  (.الحال ذلكاقتضى  إذاالحالتين 

ة شرنا إلى ذلك في حالكما أ مسؤولية المدين التقصيرية يكون على أساسأنما لحقه من فسخ العقد 
تأسيس يمكن وبذلك لا  ،زاء الفسخ يزول العقد، حيث أنه بتقرير ج(111)الإبطالالتعويض عن 

 على أحكام المسؤولية العقدية.عنه التعويض 
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غير أن حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن فسخ العقد مقرر فقط للدائن دون         
ن لحقه ضرر من فسخ العقد، الذي و المدين فإنه لا يجوز له أن يطالب بالتعويض، لأنه يعد هو  ا 

 .(111)و من ذلك يجب عليه تحمل وزر تقصيرهالمتسبب في فسخ العقد 
 

ترتب عن فسخ العقد، طبقا نه يجب عدم الخلط بين التعويض عن الضرر الذي أ إلا          
المنصوص ض عند استحالة الاسترداد العيني بين حالة التعويالقانون المدني، و من  119للمادة 

استحال ذلك جاز للمحكمة  فإذا.... )ا من القانون المدني، من خلال نصه 111عليه في المادة 
يكون بسبب ما لحق  إنما 119حيث أن التعويض عن الفسخ طبقا للمادة  تحكم بالتعويض(. أن

شرنا سابقا على أساس المسؤولية التقصيرية، بينما يكون كما أو  ،الدائن من ضرر نتيجة فسخ العقد
يكون و   الاسترداد العيني لما تم تسليمهفهو يخص حالة استحالة  111التعويض الوارد في المادة 

التعويض عن الضرر المترتب عن الفسخ هو  أنكما  .(111)على أساس أحكام الدفع غير المستحق
حق للدائن فقط، بينما في حالة التعويض عن استحالة الاسترداد العيني، فهو حق ينصرف إلى 

 .(111)الدائن و المدين
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 المطلب الثاني

 بالنسبة للغير والفسخالإبطال تقرير ثر أ
 

وذلك  ،الغير كذلك إلىبل يمتد فقط والفسخ على المتعاقدين الإبطال  يقتصر أثر تقرير لا       
مراعاة و في بعض الحالات  ه استثناءنر أ)أولا(، غي من خلال زوال حقوق الغير كقاعدة عامة

 تقريرثر أ أن، نجد من جهة أخرى استقرار المعاملاتضمان بهدف و  من جهة لحسن نية الغير
 بحقوقه )ثانيا(. اسمسبذلك عدم الالغير و  إلىو الفسخ لا يمتد الإبطال 

 
 الفرع الأول

 زوال حقوق الغير كقاعدة عامة
 

. (112)فسخه وإبطاله أقا على العين محل العقد الذي تقرر يقصد بالغير كل من اكتسب ح        

في  إليهن الغير هو من يكون  قد تعاقد مع المتصرف الأستاذ محمد ياسين الجبوري بأكما يعرفه 
فسخه و اكتسب حقا متعلقا بمحل العقد، وعليه  فالغير هو الخلف  وإبطاله أالعقد الذي تقرر 

 .(111)المتعاقدين لأحدالخاص 
 

 

 ،رجعي بأثرالعقد ترتب على ذلك زوال العقد  إبطالتم تقرير  إذاالقاعدة العامة تقضي         
كان  إذافمثلا  .(112)الإبطالالحقوق التي اكتسبها الغير قبل تقرير وزوال تلك  تأثروهو ما يقتضي 
 إلىها برهنها ه عقد بيع، و تصرف المشتري في العين محل العقد التي اشتراإبطالالعقد الذي تقرر 

زوال ملكية المشتري  نفإ للإبطالبالأثر الرجعي فإعمالا  ،عقد البيعإبطال ثم تقرر  آخرشخص 
البائع ملكيه العين غير  دالدائن المرتهن، ومنه استردا وقيؤدي كذلك إلى زوال حق الإبطالبتقرير 

 مثقله بالرهن.
ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ  ـ
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هذا ن الغير الذي تلقي حقا من أحد المتعاقدين وكان قرر فسخ العقد فإت إذا مرالأنفس         
تبعا لزوال حقوق ، فإن هذا الحق يزول لعقد المفسوخ لالذي كان محلا الحق متعلقا بالشيء

ذلك فإن حقوق الغير على المبيع  على العقد. وبناء  المتعاقد الذي تعامل معه نتيجة فسخ  والتزامات
سواء كانت حقوق ارتفاق أو انتفاع تزول بعد فسخ العقد بين المتعاقد الدائن والمدين، فتعود مثلا 

 .(112) بذلك العين المبيعة خالية من كل الحقوق التي رتبها المدين عليها
 

 
رر الفسخ لصالحه من الالتزامات التي كانت بتقرير فسخ العقد يعفى الدائن الذي تقإن        

على عاتقه سواء في اتجاه المدين الذي تعامل معه وكذلك اتجاه الغير، و بذلك لا يجوز للغير 
التمسك اتجاه الدائن الذي فسخ العقد لصالحه بالحقوق التي اكتسبها بتعاقده مع المدين قبل تقرير 

للقواعد العامة إنكار ميلاد العقد الأول من جهة، ولا يجوز وفقا  كما أنه لا يجوز للغير .(119)الفسخ
نما يجب عليه التسليم بهذا الإنحلال ويكون بالتالي إنكار له كذلك  إنحلاله من جهة أخرى، وا 

 .(120)للفسخ حجة على الكافة
 

 فيإن الحكمة من تقرير قاعدة زوال حقوق الغير في حالتي تقرير الإبطال والفسخ، تكمن        
فسخ الأو  القانونية بعد إيقاع الإبطال أن المدين الذي رتب حقوقا لصالح الغير، يعد من الناحية

المتعاقد  ، وبالتالي فإن كل ما رتبه من حقوق لا تسري في مواجهةغير مالكا للشيء المبيع مثلا
 .(121)بيع ملك الغيرللمبيع، ما لم يقر هذا الأخير البيع وفقا لقواعد  الدائن باعتباره المالك الأصلي
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العقد أو فسخه عملا بالأثر إبطال غير أن القول بزوال حقوق الغير في حالتي تقرير        
المعاملات، وكذلك أن يؤدي إلى عدم الاستقرار في ذلك من شأن  والفسخللإبطال الرجعي 

 وهو ما يتطلب وجوب حمايته. الغير حسن النيةفي حالة كون خاصة  ،الإضرار بالثقة والائتمان
حماية للغير إلى توفير عمد تعلى غرار غالبية التشريعات قد القانون المدني الجزائري نجد لذلك 

حالات ال ل تلكوذلك كله من خلاالمعاملات من جهة أخرى،  ولاستقرار من جهة، حسن النية
 و الفسخ.الإبطال لا تزول فيها حقوق الغير رغم تقرير التي  ستثنائيةلإا
 

 
 

 

 الثانيالفرع 
 ستثناءات الواردة على قاعدة زوال حقوق الغيرالإ

  

حقوق والفسخ تقضي بزوال حقوق المتعاقدين وكذلك الإبطال إذا كانت القاعدة العامة في        
حسن  خيرالأقد يكون هذا ف، ففيما يخص الغير إطلاقهابها على  الأخذم نه يجب عدالغير، غير أ

ضرورة كما أن  لذلك وجب حمايته. أو فسخإبطال النية، بأن يكون جاهلا ما يهدد العقد من 
الإبطال في حالتي تقرير  رتمع يستلزم عدم المساس بحقوق الغياستقرار المعاملات في المج

والفسخ الإبطال تقرير ستثناءات التي لا يمس فيها ي ظل تلك الإفسخ، وهذا ما تم تكريسه فوال
  .حقوق الغير

 
 

 الغير الحائز لمنقول بحسن النيةالخاص بالاستثناء  ولا:أ
 

 

 و الفسخ الذي يقعالإبطال ر ثحقا عينيا يكون في منأى عن أ أومنقول لحائز الالغير إن        
فسخ  في مثل هذه الحالة لا يمتد والالإبطال ثر ليه فإن أالحق والمتعاقد معه، وع همن بين من تلقي

من القانون المدني  212عملا بأحكام المادة حيث . (121)يقتصر فقط بين المتعاقدينبل الغير  إلى
نه يصبح إسندا لحامله ف أوحقا عينيا،  أوحاز بسند صحيح منقولا  ) منالجزائري التي تنص

 حيازته ....(.النية وقت  كان حسن إذامالكا له 
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ما كانت عليه قبل  إلىالحالة  إعادةوالفسخ هي الإبطال القاعدة العامة في رغم أن ف        
ذلك يستحيل في  أن، غير رالأخذلك قيام كل طرف برد ما تحصل عليه من الطرف ب و التعاقد

 212المادة  إليه أشارتبالحيازة، وهذا ما ا الغير من قبل هذحالة حيازة الغير للمنقول نظرا لتملكه 
في هذه الحالة يلتزم  وعليه النية وقت حيازته ....(. كان حسن إذافانه يصبح مالكا له ...)بنصها

بقاعدة الحيازة في  رد ما تسلمه نظرا لتملكه من قبل الغير عملاعليه الذي استحال المتعاقد 
من القانون  111و101المادتين لإحكامخر وفقا عاقد الآالمتبتعويض  ،المنقول سند الملكية

 .(121)المدني
 

ثر والتي تقررت لحماية الغير من أ ،نه لتطبيق قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكيةغير أ       
صحيح أي بمقتضى عقد سند  تكون هذه الحيازة بموجب أنالفسخ، يجب تقرير الإبطال و 

لم يكن يعلم ما يشوب سند المتصرف من أسباب ز حسن النية، أي ائن يكون الح، وأ(121)صحيح
حد ذاتها تعتبر  واقعة الحيازة في أنمفترض، حيث  أمروحسن نية الحائز  .(122)الفسخ الإبطال أو

الفقرة الثالثة من وفي ذلك نصت ، (121)السند الصحيح وعلى توافر حسن النيةقرينة على وجود 
في حد ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن  والحيازة )دنيالم القانونمن  212المادة 

ن كانت تعد  ،(لم يقم الدليل على خلاف ذلك النية ما حيث  ،العكس لإثباتقابلة بسيطة قرينة  وا 
حقا عينيا كان على علم بما يهدد العقد الذي يربط سلفه  أوالحائز لمنقول  الغير أن إثباتيمكن 

ير في هذه الحالة يعد سيئ النية وبذلك لا ن الغفسخ، وعليه  فإ ال أوإبطبمن تعاقد معه من 
ت لفائدة ن هذه الأخيرة تقرر ، لأالحيازة في المنقول سند الملكيةقاعدة من ولا يستفيد تسري عليه 
الأخير تزول ن حقوق هذا صفة حسن النية في الغير، فإ انتفاءعلى  ، وبناء  النيةالغير حسن 

مجال لتطبيق أي تطبيق القاعدة العامة في الإبطال والفسخ، فلا  و الفسخ،بتقرير الإبطال أ
 .(122)ستثناءالإ
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 الغير الذي تقرر له حقا عينيا وشهرهب الخاص الاستثناء ثانيا:
 

و  ،قتصر على المنقول فقطوالفسخ لا تالإبطال ثر حماية الغير حسن النية من أنطاق  إن        
 .(122)العقار إلىذه الحماية كذلك تمتد ه إنما

 

نه في الجزائر يأخذ بنظام الشهر العيني وما يتطلبه ذلك من وجوب شهر بداية نشير أ        
سواء  آثارهاترتب  حتىالحقوق العينية وكل ما يرد عليها من تصرفات في البطاقات العقارية، وهذا 

المتضمن مسح  21 -22رقم مر الأ بأحكاملا عم ذلكبالنسبة للمتعاقدين وكذلك بالنسبة للغير، و 
) كل حق للملكية  قد نصتمنه  12المادة نجد حيث  .(129)العام وتأسيس السجل العقاري الأراضي

في  إشهارهامن تاريخ يوم  إلا يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير أخركل حق عيني  و
طريق الوفاة  يسري مفعوله من يوم وفاة نه نقل الملكية عن أالبطاقات العقارية. غير  مجموعة
والاتفاقات  الإراديةالعقود  إن )على همن 11المادة كذلك كما نصت  ،الحقوق العينية( أصحاب

 حتىثر أانقضاء حق عيني لا يكون لها  أوتعديل  أوتصريح  أونقل  أو إنشاء إلى التي ترمي
لإمكانية أنه نجد لذلك  لعقارية(.من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات ا إلا الأطرافبين 

شهرها وفقا لقواعد  تجاه الغير يجبما بين المتعاقدين وكذلك في إالتحجج بالحقوق العينة في
بتقرير  يتأثر ن حقه لاه حق عيني على عقار وقام بشهره فإن الغير الذي تقرر لفإ الشهر. ومنه

 .(120)أبرمه سلفهالذي فسخ العقد  إبطال أو
 

عكسها، فقد  إثباتأن اعتبار الغير حسن النية بمجرد الشهر هي قرينة بسيطة يمكن  غير       
 الفسخ. أوبالإبطال سند المتصرف مهدد  أنيكون الغير الذي قام بشهر حقه يعلم 
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نه لا مجال قرر لمصلحته حق عيني على عقار، فإثبت سوء نية الغير الذي ت إذاوعليه         
 ،للقاعدة العامة ازوال حقه طبق إلىؤدي الفسخ، فتقريرها سي والإبطال أثر للقول بحمايته من أ
 .(121)الفسخ والإبطال أفي حالة قيامه بشهر حقه بعد تسجيل دعوى  أيضاوالتي تسري عليه 

 

 رهن رسميقرر له الغير الذي تب الخاص ستثناءالاثالثا: 
 

 

لأخير هذا اا، و ا رسمي  دائنه رهن   رهن عقار لفائدة إلىيلجاء المدين كضمان للوفاء بدينه قد        
عقد يكتسب به الدائن حقا عينيا على  ) بأنهالجزائري من القانون المدني  221المادة عرفته 
في المرتبة في استفاء  يتقدم على الدائنين التاليين له أنلوفاء دينه يكون له بمقتضاه  عقار

يرد  ،(121)يتبع عينيحق يعد  الرسميلرهن ن اإف وعليه ،يد كان( أي ذلك العقار في نحقه من ثم
 .(121)والتقدم التتبعحق صاحبه لويخول عقار  على
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لذلك ، نعقادلإمطلوبة لفي الرهن الرسمي الشكلية حيث أن الرسمي عقد شكلي،  يعد الرهن      
حدتها وفقا للإجراءات التي و اختصاصه  في حدودو تحرير الرهن من طرف ضابط عمومي يجب 
 إلاينعقد الرهن لا ) من القانون المدني 221المادة .(121)تحرير العقود الرسميةلالقانون 

 .(122)بعقد رسمي....(
 

 

 

أو فسخ سند ملكية إبطال في حالة  في الرهن الرسمي يكمن الإشكال الذي يطرح أنغير        
ن حق الرهن الذي اكتسبه الإبطال و الفسخ فإالقاعدة العامة في  إلىرجعنا  فإذاالمدين الراهن، 

ل ملكية المدين برمه مع المدين الراهن يزول تبعا لزوان المرتهن بموجب عقد الرهن الذي أالدائ
 ،بالرهن الفسخ، وما يترتب على ذلك من استرداد العقار غير مثقلا   والإبطال أالراهن نتيجة تقرير 

ملكية العقار المرهون خالصة للمدين الراهن،  أنقد يكون الدائن المرتهن حسن النية باعتقاده  لكن
) القانون المدني بنصها من 222وهو ما تقرر بموجب المادة  ،حمايتهوجوب وهو ما يستدعي 

ملكيته،  سند إبطاللمصلحة الدائن المرتهن، الرهن الصادر من المالك الذي تقرر  يبقي صحيحا
 إبرامالدائن كان حسن النية وقت  أنثبت  إذا، آخرسبب  لأي، أو زواله إلغاؤهأو فسخه أو  

 .(121)العقد(
 

الرهن الذي تقرر لصالح الغير، بل يبقى ثر على أأي  للإبطال أو الفسخوعليه لا يكون         
دام الدائن المرتهن  ماالفسخ،  وكالإبطال أالزوال  أسبابسبب من  بأيالرهن قائما و لو زال العقد 

حق الرهن من الحقوق العينة التي ترد على العقار  باعتبارلكن  ،(122)الرهن إبرامحسن النية وقت 
 .(122)ره طبقا لقواعد الشهر العقاروجوب شهذلك  ومنفهو يخضع لنظام الشهر، 
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 أو فسخ سند ملكية المدين الراهنإبطال المرتهن بقاء حقه في الرهن رغم لضمان الدائن و         
هذه القرينة المتمثلة في  أن مع . (129)الفسخ الإبطال أويجب شهر حق الرهن قبل تسجيل دعوى 

 الأحوالحال من   بأيعني ، لا توالفسخالإبطال ثر لتي يجب بموجبها حماية الغير من أالشهر وا
الحالات حسن النية، بل  ن من قام بشهر حقه في جميع لإثبات العكس، وأابلة غير ققرينة  أنها

ء نية الدائن المرتهن الذي إثبات سو عكسها، ويكون ذلك من خلال  إثباتهي قرينة بسيطة يمكن 
 إبطال أوما يهدد سند المدين الراهن من في حالة قيامه بالشهر وهو يعلم  قام بشهر حقه، كما

ن سند مدينه الراهن مهدد بأالغير الذي يقوم بشهر حقه في الرهن وهو يعلم إن ف لذلك .(190)فسخ 
 التأشير أوالفسخ  الإبطال أونه قام بالشهر بعد تسجيل دعوى أو أالفسخ من جهة،  بالإبطال أو

صفة  لانتفاءوالفسخ ، وذلك الإبطال ثر ، لا ينجو من أأخرى جهةبهما على هامش العقد من 
 .(191)، وبذلك تنتفي الحكمة من حمايته المقررة قانونا لهحسن النية فيه

 

، فهل (191)رهن عقار رهنا حيازيا لفائدة دائنهأن يقوم بلمدين كضمان للوفاء كذلك يمكن ل        
على العقار  زوال حق الدائن المرتهن ذلك إلىفسخ سند المدين الراهن يؤدي  إبطال أوتقرر  إذا

الوارد  الاستثناءنه يسري عليه أ أمالفسخ، ثر الإبطال و في أ للقاعدة العامةحيازيا تطبيقا المرهون 
 من القانون المدني؟ 212على الرهن الرسمي طبقا للمادة 

 

 أحكامتطبيق بعض  إلىالخاصة بالرهن الحيازي  الأحكامالواردة في  920 أحالت المادة        
تطبيق نص  إلى الإحالةونظرا لعدم  .(191)901 و 291 و 291 الرهن الرسمي المقررة في المواد

 هة الدائن المرتهن رهنا رسمياالفسخ في مواجالإبطال و  آثارعدم سريان  أقرتالتي  212المادة 
 ا.حيازي   ي في إتجاه الدائن المرتهن رهنا  ن هذا الحكم لا يسر ، فإمتى كان حسن النية
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الذي رتبه  زوال الرهن إلى بالضرورةفسخ سند المدين الراهن أدى ذلك  إبطال أوذا تقرر لذلك إ
إبطال واسترجاع العقار المرهون حيازيا عملا بقاعدة الاسترداد في حالتي  لصالح الدائن المرتهن،

 .(191)فسخه غير مثقل بالرهن أوالعقد 
 

 الحسنة الإدارةالغير الذي تلقي حق بموجب عقد من عقود الخاص ب ستثناءالا رابعا:
 

النائب  وأ ةدارلإا الذي له حقهو  الحسنة التي يبرمها المالك باعتباره الإدارةعقود  إن       
    ،يملكية ابنه القاص إدارةفي  لوليل هو عليه بالنسبة قانونية كما النيابة عنه، سواء كانت هذه

 سواء إدارةعلى عقد الوكالة  له بناء عليه بالنسبة للوكيل الذي يجوز الشأناتفاقية كما هو بة نيا أو
الشيء  لإدارة تعيين القضاء حارس قضائيب وذلكنيابة قضائية  أو ،جزء من ملكية الموكل أوكل 

 .(192)المتنازع عليه
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ي ذلك الحقوق التي يجب مراعاة ففإنه  فسخ مثل هذا النوع من العقودإبطال أو ما تقرر  إذا
المكتسبة من  و الفسخ على تلك الحقوقالإبطال  تأثيرمن خلال عدم ذلك و  ،اكتسبها الغير

.(191)الغير
 

حسنة يوجب القانون  إدارةعقود  أنهاطبيعة هذه العقود  إلىالحكمة من تقرير ذلك ترجع إن        
استقرار  أن كما. والفسخالإبطال كالملكية  إليهزوال السند الذي تستند  أسبابحمايتها من جميع 

الإدارة  أعمال الملكية على إليهتند فسخ العقد الذي تس إبطال أو تأثيريتطلب عدم  المعاملات
 .(192)زعزعة الثقة بين المتعاملين إلىبغير ذلك سيؤدي حتما  القولن الحسنة، لأ

 

الإبطال بتقرير  تتأثرالحسنة، لا  الإدارةعلى عقود  ن الحقوق التي تلقاها الغير بناء  فإلذلك        
إذا ما  زوال حقوق الغير في حالتيالتي تقضي بمن القاعدة العامة  استثناء  يعد ما وهذا  ،الفسخ أو
 والفسخ.الإبطال تقرير  تم
 

 

والفسخ، الإبطال ثر الحسنة من أ الإدارةحقوق الغير التي تلاقها من عقود  تأثرعدم  إن       
الحسنة، وكل ذلك من خلال انتفاء التواطؤ  الإدارةتبقى معلقة على مدى اعتبارها فعلا من عقود 

فسخ العقد  أو أبطلبمن  الإضرارهو الإدارة كان القصد من عقود  فإذا ،أطرافهاوالغش بين 
كان  أوالذي كان محل للعقد المفسوخ لمدة تزيد عن ثلاث سنوات،  كما لو أجر الشيء ،لصالحه
ء نية بين سو أمام ففي  هذه الحالات نكون  ،(192)ا لا يتناسب مع العين المؤجرةبخس   الإيجاربدل 

 فإذاحسنة،  إدارةلا نكون بصدد عقود  وبالتالي ،اومن تلقى منه حقا بموجبه الإدارةمل من قام بع
زالت حقوق الغير تبعا لزوال العقد الذي اكتسب بموجبه الغير هذه  هافسخ إبطالها أوتقرر 
 .(199)الحقوق
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 الغير الذي تملك بالتقادمبالخاص الاستثناء  مسا:خا
 

استمرت حيازته على حق  إذاوسيلة يستطيع بموجبها الحائز  بأنهيعرف التقادم المكسب         
 لاكتسابوسيلة ذلك يعد التقادم المكسب وب، (100)يتمسك بكسب ذلك الحق أنعيني مدة معينة 

محل الحيازة بمرور  المكسب يكسب الحائز ملكية الشيء دمن التقاعلى ذلك فإ بناء   .(101)الملكية
  .(101)مدة زمنية معينة و بتوافر شروط معينة
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خ بطال أو الفستتأثر حقوقه بتقرير إ ، لان الغير)الحائز( الذي تملك بالتقادم حقوقافإلذلك         
فسخ عقد البيع بين البائع  إبطال أوتقرر  فمثلا لو بين المتصرف والمتصرف إليه.وقع العقد الذي 

لا يؤثر ذلك على حق الغير الذي اكتسبه طبقا لقاعدة التقادم  ،والمشتري باعتبارهما طرفي العقد
الإبطال و  ثرذه القاعدة التي تحول دون سريان أمحمي من الناحية القانونية به لأنهالمكسب، 

 .(101)اتجاههالفسخ 
 

 إلىالمتعاقدين  إعادةأو فسخ العقد، فالقاعدة العامة هي إبطال تقرر  إذاالأصل لكن         
 الآخرسلمه من المتعاقد تالحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ومنه وجوب رد كل متعاقد لما 

وجب على البائع رد الثمن وعلى  لاهأعفسخه. ففي مثالنا  إبطاله أوبموجب العقد الذي تقرر 
نظرا لتملكه من قبل  ي يستحيل عليه رد المبيع  للبائعالمشتر  أنغير  ،المبيع ري رد الشيءالمشت

تملك الغير بالتقادم ، ولمواجهة حالة استحالة الرد لالتقادم المكسبقاعدة الغير وذلك عن طريق 
ضرورة تعويض المتعاقد الذي ني الجزائري من القانون المد 111و101المادتين  أقرتالمكسب، 

لذي يستحيل كما هو عليه بالنسبة للبائع ا ،الآخرتضرر نتيجة استحالة استرداد ما سلمه للمتعاقد 
نظرا لتملكه من الغير بالتقادم، و ما يستلزم بذلك على المشتري تعويض البائع عليه استرداد المبيع 
 .هذا الأخيرعن الضرر الذي 
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 الشركة الفعليةبالخاص  ستثناءالا: سادسا
 

يلتزم شخصان بمقتضاه عقد بأنها)من القانون المدني الجزائري الشركة  111رفت المادة ع       
طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو نقد، 

 بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركةاقتصاد أو الربح الذي قد ينتج أو تحقيق بهدف اقتسام 
طبقا للمادة أعلاه، فهي  (101)والقول بأن الشركة عقد .(على ذلك كما يتحملون الخسائر التي تنجز
من خلال وجوب توافر الأركان الموضوعية وذلك  ،العقود إبرامبذلك تخضع للأحكام العامة في 

  (102)القانون التجاري الجزائري أنكما ، (101)بالإضافة إلى الأركان الشكلية، (102)لتعاقدالعامة في ا

 .(102)يشترط كذلك وجوب توافر أركان موضوعية خاصة لقيام الشركة
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لكن قد يتخلف أحد الأركان المطلوبة لقيام الشركة سواء ما تعلق منها بالأركان         
في قيام الخاصة، كما قد يتخلف أحد الأركان الشكلية ة العامة أو الأركان الموضوعية الموضوعي

اء في أحد الشركقد يقع ، كما (109)الشركةبطلان لشركة، ففي كل هذه الحالات يترتب على ذلك ا
عيب من عيوب الإرادة، أو أنه قاصر أي ناقص الأهلية، ففي هذه الحالات نكون في صدد 

  .(110)للشركة بطلان نسبي
 

                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النقدية في الميعاد المحدد لها، وإذا لم يقدمها أو  

  يضبالتعو التزمتأخر في دفعها 

119

111

112

1

1

1

1110
109

101

1220
110

10022121 . 



 الإبطال والفسخ وأثرهما على العقد                           الفصل الأول                  

 

100 

 

رجعي سواء بالنسبة للمتعاقدين وكذلك  بأثرزال العقد  الإبطالفالأصل أنه إذا تم تقرير         
عادة الشركاء إلى الحالة التي كانوجوب ومنه  بالنسبة للغير، عليها قبل التعاقد ا طبقا  واإرجاع وا 
  من القانون المدني. 101لنص المادة 

 

القاعدة  ناذا طبقننا إإف ،ونشأ عنه الشخص المعنوينفذ تم تنفيذه إذا كان العقد قد  غير أنه        
زالة آثارها، أدى ذلك إلى إهدار المعاملات في الإبطال العامة  التي قام بها الشخص المعنوي وا 

 ،الاقتصاديةمن الناحية الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج غير عادية سواء من الناحية العملية أو 
الفترة السابقة في إلى تجاهل أوضاع ووقائع وجدت فعلا  يؤديللإبطال الأثر الرجعي تطبيق ف

رتبط بمعاملات مع الغير فأصبح بموجبها وأهمها وجود شخص معنوي ابطال، الإبعلى الحكم 
القضاء على أنه متى الفقه و استقر  كلذا ،(111)خسائر ألحقتهأو مدينا وحصل على أرباح و  ئنادا

إذ تعتبر  ،الشركة اقتصر آثاره على المستقبل فحسب دون أن يمتد إلى الماضيبإبطال حكم 
 .(111)بإبطالهاها والحكم الشركة قائمة ويعتد بنشاطها للفترة الواقعة بين تكوين

 

          الوجود الفعليب فاعتر االشركة خلال هذه الفترة ليس سوى بوجود  لكن الإعتراف        
    لذا تسمى هذه الشركة بالشركة الفعلية  يقانونوجود ولا يرتكز على أساس  ،الواقعي للشركة أو

قصد حماية الأوضاع إلى ركة الفعلية نظرية الش دإيجاالحكمة من  عرجتو  ،ةأو الشركة الواقعي
على  هالابطإلأن الغير تعامل مع الشركة قبل الحكم ب ،المراكز القانونية ستقرارلاالظاهرة تحقيقا 

هذا الغير الذي اطمئن إلى الوضع الظاهر  ئةفاجمومن ثم فلا يسوغ  ،أساس أنها شركة صحيحة
 .الشركة لسبب خفي عليهبإبطال 

 

اعتمدت عليه هذه النظرية هو اعتبار عقد الشركة من العقود  ذيس القانوني الالأسا أما        
بالنسبة للماضي فتعتبر الشركة أما  ،مستقبل العقد فقطأثره إلى  امتدا البطالإتقرر فإذا  ،المستمرة

نما كيان فعلي و   .(111)قعياموجودة لكن وجودها ليس له كيان قانوني وا 
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قبل الحكم  هاة أن تكون الشركة قد باشرت أعمالق نظرية الشركة الفعلييتطبليشترط لكن        
ن القول بوجود كيان واقعي    يمكأما إذا صدر الحكم قبل مباشرة الشركة أعمالها فلا  ،بالإبطال
رجعي  بأثرالشركة يكون إبطال ن تقرير ثم اعتبارها شركة فعلية، ومنه فإ للشركة ومن أو فعلي
 . (111)تقرير الإبطالثر م في أالعا بالأصلعملا 

 

، إذ هناك حالات لا كما أنه لا يعترف بالشركة الفعلية في جميع حالات بطلان عقد الشركة       
، للشركة فعليجود  و لاو  قانوني لا وجود  ، بحيث لا يكون لهاعتراف بوجود الشركةيجوز فيها الإ

 .(111)حالات يعمل بالأصل العام في تقرير الإبطالهذه ال ففي
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 العقد الصوري بإبطال الخاص ستثناءالإ سابعا:
 

الصورية بأنها اتخاذ مظهر غير حقيقي لإخفاء تصرف حقيقي، وذلك بأن يتفق تعرف        
خفاء تصرف حقيقي عن الغير، حيث يكون تصرفهما طرفان على إخفاء إرادتهما الحقيقة بقصد إ

كما يمكن تعريف الصورية في التعاقد بأنها  .(111)الظاهر صوريا وتصرفهما المستتر يكون حقيقيا
اصطناع مظهر مخالف للحقيقية عن طريق تعبير ظاهر عن تصرف قانوني غير مقصود كليا أو 

قيقة هي ، سواء كانت هذه الح(112)ة المقصودةجزئيا، يخالفه في نفس الوقت تعبير خفي عن الحقيق
الشروط أو الطبيعة تلك وجود تصرف بشروط وطبيعة مختلفة عن  عدم وجود التصرف أصلا، أو

 .(112)المعلنة
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شروط تحقق الصورية في التعاقد أن من خلال التعاريف المقدمة للعقد الصوري يتضح لنا         
 اختلافمع ، (119)فيهما الطرفان وموضوعهما اتحدامثل في وجوب أن يكون هناك عقدان تت

 .(111)وأن يكون هناك تزامن بين العقدين، (110)العقدين من حيث طبيعة الأركان والشروط
 

 

  قانون المدني الجزائري والتي تنص       من ال 192 غير أنه بالرجوع إلى أحكام المادة        
) إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين والخلف الخاص، متى كانوا حسن النية أن يتمسكوا 

ك لك للخلف الخاص التمسللدائني وكذأعلاه أجازت  192 بالعقد الصوري(، وعلية فان نص المادة
أي لا يعلمون بصورية العقد، ومن ذلك  ،في حالة كونهم حسنوا النية بالعقد الصوري أو الظاهر

عن  كاستثناءهذه الحالة لا يمتد إلى الغير  فإن أثر الإبطال في (111)إذا تقرر إبطال العقد الصوري
 في ذلكو  .(111)تمسك بهأن يير في حالة إبطال العقد الصوري القاعدة العامة في الإبطال، وللغ

لصورية العقد على الحقوق التي كسبها الغير بحسن النية ثر لا أ يقول الأستاذ بلحاج العربي
مطمئنا إلى جديته، وهو يشمل دائني المتعاقدين والخلف الخاص، إذ يكون لهؤلاء متى كانوا حسن 

طل البيع الصوري مثلا ومع ذلك رتب المشتري بمقتضاه حقا عينيا، النية أن يتمسكوا به، فإذا أب
رغم إبطال سند ملكية  كان لهذا الأخير أن يتمسك به وكان المتصرف إليه حسن النية، 

 .(111)المتصرف
 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
119

110

111

111

1921112110

111

121

111
100



 الإبطال والفسخ وأثرهما على العقد                           الفصل الأول                  

 

101 

 

القانون المدني الجزائري إذا  للإبطال في قابلا نخلص للقول بأن العقد يكون من ذلك كله        
 معيب الإرادة سواءضرر، وكذلك إذا أبرم من لا و النفع ا ما بينالأهلية وكان دائر   أبرم من ناقص

 يكون فيهاالتي خاصة الحالات تلك ال أو استغلال، بالإضافة إلى نتيجة تدليس أو غلط أو إكراه
 لغير.ا ملك ة بيعحال في للإبطال كما ابلا  ق  العقد

 

الراجح يرى بأن تصرفات الصبي  في ظل أحكام الفقه الإسلامي فإننا نجد أن القول أما        
على إجازته  المميز الدائرة بين النفع والضرر تنعقد صحيحة وموقوفة على إجازة وليه أو وصيه أو

 لغفلة بعد الحجر عليهما.ويأخذ حكم الصبي المميز كل من السفيه و ذا ا بعد بلوغه لسن الرشد،
بأنها تؤثر على لزوم العقد، فيكون بذلك العقد  أما فيما يخص عيوب الإرادة فالقول الراجح يرى

، حيث يثبت له حق الخيار ما بين فسخ العقد و ما بين الإرادة صحيح غير لازم معيب المبرم من
ي ببيع الفضولي، فإن القول أما حالة بيع ملك الغير أو ما يسمى في الفقه الإسلام ه.إمضائ

 الراجح يرى بأنه بيع موقوف على إجازة المالك الأصلي للشيء المبيع.
 

أما فيما يخص حالات الفسخ فيمكن القول بوجود حالتين وهما: حالة الفسخ القضائي         
ي إذا صدر حكم قضائ والذي يعد الأصل العام في الفسخ، حيث أنه لا يمكن القول بالفسخ إلا  

تفق المتعاقدين صراحة على الإتفاقي، وذلك في حالة ما إذا ا يقضي بذلك. ونجد كذلك حالة الفسخ
ه دون الحاجة إلى اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد ثبوت واقعة إخلال المدين بالتزام

 الذيأن في كلتا الحالتين يجب على الدائن  مع الإشارة إلى يقضي بالفسخ، صدور حكم قضائي
تباعهيتمسك بالفسخ مراعاة مجموعة من الشروط من جهة،  كذلك لمجموعة من الإجراءات من  وا 

 جهة أخرى.
 

إن الميزة التي يشترك فيها كل من الإبطال والفسخ تتمثل في أثر تقريرهما بالنسبة للعقد،         
ستوجب على كل متعاقد وهو زوال العقد بأثر رجعي فيما بين المتعاقدين كقاعدة عامة، وهو ما ي

مع وجوب مراعاة بعض  كتنفيذ لعقد تقرر إبطاله أو فسخه،رد ما تسلمه من المتعاقد الآخر، 
عقود المدة، حالة الحالات التي لا يمكن فيها إعمال الأثر الرجعي للإبطال أو الفسخ، كما في 

رف كذلك إلى الغير، هذه الحالات إلى الحكم بتعويض معادل. وزوال العقد ينص واللجوء في مثل
كقاعدة  أو فسخهير بموجب العقد الذي تقرر إبطاله وذلك من خلال زوال الحقوق التي اكتسبها الغ
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مراعاة لحسن نية هذا الغير من جهة، وبهدف ضمان استقرار المعاملات في المجتمع  لكن ،عامة
الإبطال أو الفسخ، من جهة أخرى، نجد أن حقوق الغير في بعض الحالات لا تتأثر رغم تقرير 

حالة تملك الغير حسن النية بالتقادم، والغير الذي تلقي  حالة عقود الإدارة الحسنة، وكذاكما في 
مع اشتراط في هذه الحالات كون الغير المراد  حق عيني وقام بشهره وفقا لقواعد الشهر العقاري.

    لم ما يهدد العقد من إبطال حمايته من الأثر الرجعي للإبطال والفسخ حسن النية، بحيث لا يع
بأن كان عالما بما يهدد العقد من إبطال أو فسخ فسخ، أم ا إذا انتفت فيه قرينة حسن النية  أو

وبذلك ثبوت سوء نية الغير، فإنه في هذه الحالة تسري عليه القاعدة العامة في الإبطال والفسخ 
 .من خلال امتداد أثرهما إليه وبذلك تتأثر وتزول حقوقه

 

كما أوضحنا عند شرح مختلف المسائل القانونية التي يطرحها موضوع حماية العقد من  و        
تلف بعد الوقوف على معنى كلا  من الإبطال والفسخ من خلال تحديد مخحيث  .الإبطال والفسخ

ن المدني وبعض القوانين العربية والقانو  ينالقانون المدني والأسرة الجزائريحالاتهما طبقا لأحكام 
أثر تقرير جزاء الإبطال وجزاء الفسخ، وزوال حقوق . وبعد تبيان ) المسألة الأولى(الفرنسي

المتعاقدين وكذلك حقوق الغير كقاعدة عامة) المسألة الثانية(، نصل إلى دراسة آليات حماية العقد 
         الإبطال والفسخ من الإبطال والفسخ) المسألة الثالثة(، وذلك كنتيجة حتمية لخطورة تقرير أثر 

 و ضرورة تفادي تقريرهما.
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Alex Weill et François Terré, Droit civil…, op. cit, p. 338. 
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cit, p.  64.
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2026. 

 - :
  .

.  
)324(

383.==



                                

133

-

)406(

 :

)407(

)408(.

= )327 .( : /
58 .:

 /...47.
 -:

 . .

. .
206 )
 . .(

 : /...76.
 :

403402
 . : /

234-235.
)406(- /...123.
)407(-  

 .

. : /
80-92.

)408(- /114.



                                

134

)409(465

 )
(

. )

()410( .

 -

)411(.
)412(

.

)409(- /  115.
)410(- /...190.
)411(- )

 .( : /
125.

)412(- 

 .( : /
125.



                                

135

 

)413(.143
)414( .

.

  

)415(.

)413( - /107 -108.

)414(-104.
)415(-

.

. : /
252 -254 . : /

52 -54.



                                

136

)416( .
)417( .

)418(.

 
:

.

)419(.

)420(.

)416(-110 )

.(
)417(-722 )

)5 (.(
)418(-107 )

.(
)419(- /130.
)420(-136.



                                

137

.

.



                                

138

)()(
).(

)(

).(

)421 (

)422()423(.

)421(-) (
.

)422(-
)

.(
)423(- /)(

31
3200928.



                                

139

)424(.

 

.

)425(.

)426( )427(

105 ) 

.(

)424(- /)(28.
)425(- /)(

199723.
)426(-144.

327 .309 .
191.140.

840
1318

.
 )

( . : / )(21.
)427(-19

1896140 )
.(

=



                                

140

)428(

)429(.

)()().(

-

)430()431(.

 =)12 (
)7 (

 .
 : /)(11 -

12. : / -
  2001  18–19.

)428(- /...197 . : /
274 .

204
 ) .(

 )- ( : / )-(
2011517-523. :/

 )(670 -
676.

)429(-733735.
)430(- / )(

2007183.
)431(- 

.: /
288.



                                

141

)432(

)433(111

 )

(

)434(.

)435(.

)436(.

)432(-111
 )

.(
)433(- /...241.
)434(- :

 :
201276-77 . :

 /2002497 -
505.

)435(- / )(75.
)436(-75.



                                

142

)437(

 .
)438(.

 
.

 -

)439(.

)440(.

)441(.

)437(- /
289.

)438(- / )(114.
)439(-78.
)440(- / )(116.
)441(-121.



                                

143

)442(.

 )

(...
)443(.

)

 ()444(.

 
  

  
)445(.

)442(-)(80.
)443(- /)(120.
)444(-120.
)445(-)(81 . /

)(122.



                                

144

 
 

)()
.(

-

)446(.
)447(

106

)
.(   

 )448(

111)449()450(.

)446(-68.
)447(-69.
)448(-" ."

 :
200839 .

 .
"

 ." : /)
(200756.

)449(-
164 -165.

)450(-"

":)(86 .=



                                

145

111 )

.(

)451(

107 )
 

()452(.

)453(.

= "" : /
)(19.

)451(-

 . : /) -
(

200811 . :
242.

 :
200951-52.

)452(-  

106
107

106
106

107 .90 .
147 )

 ..(...
)453(- : /

325 -326.



                                

146

)454(.

 

)455(.

.

)454(-:

1- :

 .
2- :

1975 "
 .(...

 .
. :)

(
201051-52.

3-
 . :

245-252 . :
2004132 -133 . /

...255 -257.
)455(-232.



                                

147

105

)(
)(

).(

)456(

)457(.

)458(

)(

)459(.

)456(-.
)457(- /

548.
)458(- /

275.
)459(-:

 . :
)(53 .



                                

148

 
)460(

105 )
.(...

)461()462(.

)(
)463(.

 

)464(.

)460(- /259. : /
2012112.

)461(-)

 .( : )(119.
)462(- / )(79.
)463(-78-80.
)464(-81-84.



                                

149

)465(.

  
)466(

)467(.

   

) (
)468(.

)465(- / )(84.
)466(-

.

 . : )(
122 . : / )(85.

)467(-
  

 .

.
)468(- : )

(31.



                                

150

 

  
)469(.

105

.

  

) ()470(.

)471( .
)472(.

)469(- :/ )(
65 -72.

)470(- /
551.

)471(- )
 .(... :

 )(137.
)472(- / )(241.



                                

151

)473(

.
 )(

 ).(

 )(
 

 ).(

 )(

 ).(

)473( -.



                                

152

)(

).(

-

)474(.
119

 )

()475(.

  )1(

)2(.

1-
 

)476(.

)474(-39.
)475(-

119 .
)476(-

200408 . /41.



                                

153

 
 

)477( .

)478(.

 

 

)479(.

)477(- /
199229 . : /

199273. : /

198345 -47 .
)478(-45.
)479(-/

60 . : /
30.



                                

154

)480(

 
)481(

)482(.

)483( .
 

)484(.

)485(.

)480( -10.
)481(-180 ...)

.(
)482(-181 . : /

75-100.
)483(-11.
)484(- /32 . : /

...50.
)485(-47.



                                

155

 

)486(.

 
)487(

)488(.

)489(.

)486( -13 . :
170.

)487(- : /34.
)488(-

 : /)
(201113.

174
 )

.(

 . :
20 -21.

174 )
.(

)489(-/34-35 .
 :13 .



                                

156

 

.

2-
 

 

)490(.
 

183)
 .176181.(

)491(.

)490(- : /45.
)491(-

1226.
« La clause pénale est celle par la quelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, 
s’engagé à quelque chose en cas d’inexécution». 

1229 .
« La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que l'créancier souffre de 
=l’inexécution de l’obligation principale…» .



                                

157

   )492(

)493(

)494(.

184 )
(.

179 )
()495(.

 = :
 )( :

200713-14.
)492(- : )(

200717-18.
 :

198333. :
)(

201172.
)493(- :17 .

 : )(19-22.
)494(-1230

.
)495(-347.



                                

158

184

 )
()496(.

185 )
()497(.

181 )
(...

 )498(.

... )
(...)499(.

)496(-18.
)497(-15.
)498(- : )-

-(  1994216-221.
)499(- /...289.



                                

159

)500(

 
)501(

)502(  .

)503( .

)504(.

)500(- : )(
200168 -83.

 :...
208-210.

)501(- /58.
)502(-58-60.
)503(-84.
)504(- /197.



                                

160

226

)505(

)506(

186 )

.(

)507( .

  
 

.

.

)505(- )

.(... : /
...80 -95.

)506(-454       
).(
)507(-

454 .

302 )
 .(

.



                                

161

119

.

)508(.
119

.

120

 )
.(...

)509(.

)508(-113.
)509(-56-57. :

113. : )
(49.



                                

162

 

.
  

.

-

119

)510(.

)511(.

)510( -:
Christian Lopoyade Deschamps, Droit des obligations, Ellipses, Paris, 1998, p113. 

)511(- : /358.



                                

163

)512(

)513(.

)514(.

)515(.

)512(-67.
)513(-68.
)514(-189.
)515(-61.



                                

164

.

 

)516(.

 .

 .

)516(- /
123. :200.



                                

165

.

)517(

)518( .123

 )
()519(.

)520(.

)517( - /...127.
)518( - /315.
)519( -

.
)520( -

200 )
. .(...

 :22 -
26 .1965=



                                

166

123

  

 )521(.

 
 

)522(

 )161

()523(.

123
)524(.

= )161

  .(... : /
316.

)521( -/362 . /
...109.

)522( - /
392.

)523( -392.
)524( - /...110.

 .
 : /

320-321 . :/)(
50-60 . :

118 -120.



                                

167

)525(.

123

)526(.

 .

.

)525( - : /
318 . /
392.

)526( -)(37. /
319 -320.



                                

168

.
 

)()(
).(

. 

)527(.

)527(-

Planiol:

 « Est il juste de déplacer ainsi l’option qui appartient naturellement au créancier pou la faire passer 
au débiteur en faute ». 

 . :
158.



                                

169

 )528(.

 .  
79428

1980... )
()529(

 .
1953

 )()530(.

)531(.

)528(-45 .
)529(- :161.
)530(-161.
)531(-171.



                                

170

1980 ) 

(...)532(.
2000 ...)

()533( .

)534(

)...(
 )535(

277

 )
.(

  

)536(.

)532(-54.
)533(-52.
)534(-162.
)535(-162.
)536(- /54.



                                

171

1981 )
157

(...)537( .

  
 .119

  
 .

 

 .

  )538(.

)537(-1988 )
 .

 . ( : /
177.

)538(-190.



                                

172

 .

  

 
.

 

  )539(.

 
)540(.

  .

)539(- /...139.
)540(-:

200.



                                

173

  

.

  
 .

.

  )(
 ).(

 

 )541(.

)541(-=



                                

174

)(

119281

)( 
)(

  ) .(

-
119

  )
(...)542(.

 )543(

)544(.

=

.
gotBieuPréaman:

« Lors même que la condition résolutoire serait formellement stipulée, il faudrait toujours constater 
l’inexécution, en vérifier les causes, les distinguer d’un simple retard et dans l’examen de ces 
causes, il peut en être de si favorables que le juge se trouve force par l’equité à accorder un délai ». 

 :182.
 

 ).( :
183 .

 . :
33 -37.

)542(-157 )
 .(...1184:

« La résolution doit être demandée en justice, st il peut être accordé au défenseur un délai selon les 
circonstances». 

)543(–
 . :

376.
)544(-183.



                                

175

    
)545(

)546(.

 -119

281

119

281)

.(
119281

)1(

)2(

)3(.

)545(-

. :
70.

)546(- / )(  
2006119 .

374.



                                

176

1-
281

106)547(

)548( .
119

)549(.
2-

)550(

)551(.
3-

 
)552(.

)547(-74.
)548(-74.
)549(-139.
)550(-383.
)551(-383.
)552(-140.



                                

177

119281

.

.

- 

)1(      
)2(

)3()4.(

1-

)553(.

)553(- /37.



                                

178

464)554(

 )
426438()555(

)556(.

2- 

)557(

)558(.119     
 )(...)559(.

)554(-
 .

 :
200211-18.

)555(-426

.
.

438
.

464
.

)556(-376.
)557(-377.
)558(-21278212/1/2000)

 .(:
2000114.

)559(-281...)
.(...



                                

179

)560(.

3-

)561(

119281

.

4- 

 

    .

 )
 ()562(.

 

 "
"

)563(.

)560(-377.
)561(-378.
)562(-119281

346
...).(

)563(- :448.



                                

180

.

-  

 

)564(.

)565(

107 )
(

)566(.

 

 

)564(-78 . :
141.

)565(-: )(116-123.
)566(-83..



                                

181

)567(.

)568(.

119)569(.

  

 .

)567(- /36 -37.
)568(-76.
)569(-141.



                                

182

 .

.



                                

183

 

)(
).(

- 

.

119... )
 .(

 
)570(

  
.

)570(-143.
:

Huet Jérôme, Traite de  droit civil, les principaux contrats spéciaux, L G D J, Paris, 1996, p213. 



                                

184

)571(

119... )
(

.

 
)572(

)1()2(.

1-

)573(.

.

)571(- /37.
)572(-449.
)573(- /38.



                                

185

)574(

119

 ...)
()575(.

 -

)576(

.

)577(.
365)...

.(

)574(-146.
)575(-477481482.
)576(- /38.
)577(-144.



                                

186

 370

 )
(

.
)578(

.

)579(

119

365370

.

119

  

  .

)578(-80.
)579(-449.



                                

187

.
 " "119

.

1980

)580(.

)580(-:
1-3034 .

313233 .
 : /

1980200157 -59 . /
2007160-170.

.34
 . : /

198063 -65 .:
Yessad Houria, Le contrat de vente Internationale de marchandises, thèse pour le doctorat en droit, 
faculté de droit, Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, 2008, p 268-269.     

2 -
 .

 :
2009

350 -358 .:

Yessad  Houria, Le contrat de vente internationale de marchandises, op, cit. p p292-305.

 . : /
200443-47 . :

 :
200359 -64.

:
1- .

 : /198074 -
78 . : /227-236 .

2-=



                                

188

.

)581(.

)582()583(

)584(.

 = . : /1980
79 -80.:

EL meskini Youssef, La vente internationale de marchandises, Mémoire pour le diplôme d'études 
supérieures avancées, Faculté de droit, Université Cadi Ayyad de Marrakech, 2008, p70. 

 :362.
)581(- : /

198033 . /

2005215-217.251890.
)582(- 

  

 . : /
198034-43.

)583(-1980
 .

 
  . : /)

1980(20123.
)584(- 

  . /
198040.



                                

189

)585(.

.
119

   
 .

  
.

 -  

 

  

)586(.

)585(- : /
198085-91.

)586(-451.



                                

190

 
)587(.

)588(.

 .

)589(.

)597(-84.
)598(-145.
)599(-452.



                                

191

.

. 

.
.

.

.

 .
123 .

.

 



                                

192

 .
.

 

  .

    .

.



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        
 

193 
 

       

 .

  
  

        

 

   
  

       

40 

42   .43   

     

101 

  
  

           

83 

      

  83 

 .

   

  .

85 



                                                        
 

194 
 

42   

85   

 

 . 101 

107 

  
  

        

  .

 .

  
  

       

81 90 

 .

 .

81

  88

86

  

.  

        



                                                        
 

195 
 

 .

  
  

        

 

  397 

  

 .

 .

 .

  
  

  

       

 .

 

 . 

 .

  .



                                                        
 

196 
 

  181   .

 .

   

   
  

       

 .

  .  

  .

   

 .120 

  

 

 .

 

 

  
  

          

   

 .  

       

 

  



                                                        
 

197 
 

  

   

       

  

 

103 122  .

  
  

       

 .

   

 

 

.  
  

          

   

2005  

 

  .  

       

 .



                                                        
 

198 
 

    
  

       

 

   .

 

   
  

       

   

 .

 . 

. 

 

 .

  

    

 .

   

 



                                                        
 

199 
 

 .

 

 .

  
  

      

 

 .

  .

  
  

       

  .

 .

  
  
  

           

  

 

 



                                                        
 

200 
 

 . 

  .

 

 

119  .  1980 

   
  

 

  
  

  

       

   

  

83 

 .83        

 ))43( 

 

.(  

 101    

 ) .( 

  
  



                                                        
 

201 
 

        

 )  

 .

.(  
  

        

   

 .  
  

       81 82 

82     

)  .(...  
  

                

 (  ) 

)  .(  

  
  

        103 

 )

 .(



                                                        
 

202 
 

 

.  
  

        

100  ) 

.( 

  

  .

104 105   

-   104 )

 

.(  

- 105 )    

 

.(  
  

       

123  

   
  

       

 

119 120 :  

- 119 )

.(  
  



                                                        
 

203 
 

- 120 )

.(  
  

        

 )  

    

 .  

.(  
  

        

1980 

 .

 119  ...

 .  

  

  

  
  
  
  
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



                                       
 

204 
 

 :  

-   

-  

1-  /

2007. 

2-  /

2005.  

3-  /

  

4-  / 

1983.  

5-  /  )(

2008.  

6-  /2004.  

7-  /

2004.  

8-  /  

-  - 2007.  

9-  /

2012.  

10-  /) 

2007.  



                                       
 

205 
 

11- 

 .  

12-  /(  ) 

2008.  

13-  /

.  

14-  /

1953.  

15-  ) 

2007.  

16-  /

2007.  

17- 

2009.  

18- 1980

2001.  

19-  /

2000.  

20-  /

2010.  

21-  

2004.  



                                       
 

206 
 

22-  /  )

2002.  

23-  /    

 2007.  

24-  /

1992.  

25-  / 

2006.  

26-  /) 

1997.  

27-  /

  

28-  / 

  

29-  / )

1993.  

30-  /

  

2001.  

31-  /

2002.  



                                       
 

207 
 

32-  /

1997.  

33-  / )

1998.  

34-  /

  )

2005.  

35-  /

 2008.  

36-  / )

2006.  

37-  /2004.  

38-  /

2010.  

39-  /

-- 

1984.  

40-  /

1990.    

41-  / 

 2008.  

42-  /2005.  



                                       
 

208 
 

43-  / 

2008.  

44-  /

2004.  

45-  

2007 .  

46-  /

2007.  

47- 

1986.  

48-  /

  2005.  

49-  /

1999.  

50-  /

2005.  

51-  /- 

2009. 

52-  /  

2009.  

53-  /

2010.  



                                       
 

209 
 

54-  /

 2003.   

55-  /

2002.  

56-  /     

 )         

   2010.  

57-  /

  2011.     

58-  /-  - 

- 

2004.  

59-  /- 

  2001.  

60-  / 

2002.  

61-  /2004.  

62-   )(

2006.  

63-  /

1997.  



                                       
 

210 
 

64-  / )

2008.  

65-  / 

2004.  

66-  / 

1992.  

67-  / 

  

68-  /

 

2002. 

 

-  

1- 

2005. 

2-  

 :    

2011.  

3-      

 )

2007. 



                                       
 

211 
 

4- 

 

2012.  

5- 

2009 . 

6-  ) 

2004. 

7-  ) 

 

2007.  

8-  

  :

 

2012. 

9- 

2005.  

  

 /  

1-  ) 

2010.  



                                       
 

212 
 

2-   ) 

 

2007. 

3- 

2009. 

4- 

 :2003. 

5-  )

 2011.  

6-    :

 

2011. 

7- (  )

   

2013.  

8-     

   :

2012. 

9- 

 1983. 



                                       
 

213 
 

10-  :

2002. 

11- 

 ) :

2005. 

12- 

2006. 

13-  )

2010. 

14-   

    

2003. 

15- - 

2008. 

16- 

2009. 

17- 

  :2001. 

18-  :

 :2012.  

 



                                       
 

214 
 

19-  :

2010. 

20- 

2008.  

21- 

1983.  

22-   ) 

2001.  
 

-  

1-  /  ) - 

 2011 

515-544.  

2-  /  ) 

  20043-26. 

3-  )

 201046-56. 

4-  / ) 

1980(   2012. 

5-  /) - 

 

 2008 .9-36.  



                                       
 

215 
 

6-  / :  )

 - 

2005

185-232.  

7-  / ) 43 

1976(2003

39- 81 . 

8-  / )   

201339- 67. 

9-  / ) 

   2011 9-38. 

10-  / ) (

 2012133- 136. 

11-    ) 

2011 665 -

699. 

12-  / )  

2010 59-287. 

13-  / ) 

 

200131- 46. 



                                       
 

216 
 

14-  / ) 

2002.  

  

-   

1- )  /

  

  31 3 2009.  
  

-   

1-   

1-1-  

1-1-1- 75-58 26 1975 

7830 197505-10 

20 20054426 2005

07-05 13 20071513 2007.  

1-1-2- 75- 59 12 1975 

10119 1975 . 96-27 

09 1996 77 11 1996 .

05-02 06 200511 09 2005.  

1-1-3- 84-11 09 1984  

2412 198405-02 

27 20051527 2005.  



                                       
 

217 
 

  

1-2-   

1-2-1  75- 74  12 1975  

8218 1975.  

2-   

2-1- 67 1980 01 1980 

1335 15 198115 1996.  

2-2- 40 1951 8 1951

3015 03 195136 1983 

  

2-3- 43 19762645 1 

1976.  

2-4-  121913  

1.11.1405980 22 2011.  

2-5- 131 1948 16 1948

108  29 1948.  

2-6- 87 2005 15 2005 

 68 15 

2005. 

 

1-  34951 30/10/19851990

  



                                       
 

218 
 

2-  65920 11 /06 /19901991

  

3-  182115 21/03/1994  1994 

  

4- 206796 12/01/20002001

  

5- 212782 12/01/2001  2000

  

6- 233625 17/01/2001 2001

  

7-  225843 20/02/2002 2002

 

 
 /  

  

1 -  )

 . 

www.arablawinfo. com 

2- 09 1932   

www.oproorob.org. 
3-  :2014 :  . 

www. droit. org.  
 
 
 



                                       
 

219 
 

 :  
  

 

 I- Les ouvrages : 
 
 

1- Alex Weill – François Terré Droit civil, les obligations  Paris,1975. 
 
2- Chafik Chahtta, Théorie générale des obligations en droit musulman 
hanéfite, les sujets de l’obligation, Sirey, 1969. 
 
3- Christian Larroumet, Droit civil, Les obligations, Tom III, Le contrat, 
5èmeEd, Economica, Paris, 2003. 
 
4- Christian Loboyade Deschamps, Droit des obligations, Ellipses, Paris, 
1988. 
 
5- Gérard Légier, Droit civil, les obligations, 18èmeEd, Dalloz, Paris. 
 
6- Henri et Léon Mazeaud- Jean Mazeaud- Michel Juglart, Leçons de 
droit civil,Tome 2,volume1,obligations, théorie générale,  5èmeed, 
montchrestien, Paris, 1973, p150.  
 
7- HUET Jérôme, Traite de  droit civil, les principaux contrats 
spéciaux,  L G D J, Paris, 1996. 
 
8- Jean Carbonnier, Droit civil, volume II , Les biens- Les obligations, 
PUF, Paris,  2004. 
 
9- Patrick Canin, Droit civil, Les obligations,  3ème, Hachette supérieur, 
Paris, 2011. 
 



                                       
 

220 
 

10- Philippe Le Tournou, La responsabilté civile professionnlle, 2èmeEd, 
Dalloz, Paris, 2005.  
 
II- LES MEMOIRES  

1- EL meskini Youssef, La vente Internationale de marchandises, 
Mémoire pour le diplôme d'études supérieures avancées, Faculté de droit, 
Université Cadi Ayyad de Marrakech, 2008. 

 

2-  Yessad Houria, Le contrat de vente Internationale de marchandises, 
thèse pour le doctorat en droit, faculté de droit, Université Mouloud 
Mammeri de Tizi-Ouzou, 2008. 

  



 
 
 
 
 
 
  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                             
 

221 
 

.....................................................................................06                                                       

 : ...................................11-104   

 :...............................................11- 70   

 : ...................................................11- 51  

 :..................11-21  

 :.................................................................11   

-    ...................................................................13  

- .................................................................13  

 :.............................................15  

 :...................16 - 21  

 - ......................................................16  

- .......................................................17  

- ................................................................18  

 :..........................................22- 46   

 :.....................................................................22- 29  

- ......................................................22  

1-  ..........................................24  

2- .............................................25  

3- ..........................................26  

4- ......................................................................26  

5- ........................................................27  

- ........................................28  



                                             
 

222 
 

 :.................................................................30 - 34  

-  .............................................................30  

- ................................................... 30- 32  

1- ....................................31  

2- ............................................32  

3- .........................................................32  

-  (  ).......................................33 -34  

1- .......................................................33  

2- ..............................................34  

 :..................................................................35 - 40  

- ..................................................................35  

- ..........................................................35  

1- .......................36  

2- .............................................37  

3- .........................................................37  

- ................................................38 - 40  

1- .......................................................39  

2- ...............................................40  

  :..............................................................41 - 46  

- ..................................................41  

- .......................................................42  

1-................................................42  



                                             
 

223 
 

2- ....................................................43  

3- ...........................................44  

- ...........................................44  

1- .....................................................44  

2- .................................................45  

-  (  )......................................45 - 46  

1- .........................................................45  

2- ................................................46  

 :..................................47 - 51  

 :.................................................................47  

 :..........................................................47  

- ...................................................48  

- .........................................48  

- ....................................................48  

   :.....................................................49  

 (    )  :............................50 - 51  

 : ...................................................52 - 70  

 :...................................................52 -59  

 :............................................................52  

 :........................................................52-55  

- ..............................52  

- .................................................................53  



                                             
 

224 
 

- .....55  

 :......................................................56-59  

- ...........................................................................57  

- ..............................................................59  

-  ............................................................59 

 :...................................................62 - 68  

 :.........................................................62  

 :..............................................................64  

-  .........

... ................................................................................64   

- ..........................................................65  

 :.......................................................65-66  

- ...........................................................................66  

-.........................................67  

 :................................................68 - 71  

 ....................................68  

- .....................................................68  

- .....................................................69  

- ....................................69  

 - ................................................................70 

.....  :.....................................72 -103  

 :........................72 -  84   



                                             
 

225 
 

........  :...............................................73  

.....  :.......................74 -81  

 : .......................................74  

 :..........................................74  

 :..........................................82 -85  

.............  :...................................................82  

.........................  :.........................................84  

 :.............................86 -103  

 :..............................................86  

 : ....................87  - 101  

 :....................................88  

....  :..........................90  

........  :...........................91  

 :........94  

...................  :......................96  

....................................................98  

........  :...................................102  
.  

........:...........................................................104  

 :.............................106 - 192  

......  :..............................106 - 150     

 :...................106-126  

 :........................................107 -111  



                                             
 

226 
 

 :....................................................... .............107  

........................  :...................................111 -112  

- .......................................................111 

-............................................112 

- ..................................................112 

 :..................................113 -121  

 :.....................................113  

- ...............................113 

- .......................................................114 

- .................................................114 

..  :..............................115  

..  :.............................................117  

 :...............................................118  

..  :.................................................118  

 : ......................................122 -126  

 :....... .....................................122 -127  

-   ............................................................122 

-  ..........................................126 

 :.................................126 - 127  

- .......................................126  

- ................................................126 

1- ................................................127  



                                             
 

227 
 

2- ...........................127  

 :................................................128- 136  

..  :...................................................128  

 :................................................131- 135  

 :........................131  

 :.....................................132  

- ...........................................132  

- ............................................134 

: ...........................................136  

 :...................................................137-150  

 :..............................................137-145  

 :................................................................137  

- ...................139-146  

- ....................................................139 

- ..................................................141  

- .........................................................144  

 :................................................147- 149  

...  :............................................................147  

 :......................148  

 :........................................149  

 :............................................................150  

 :.......................................151-192  



                                             
 

228 
 

 :  ................151-172  

  ..............................151- 166  

 :....................................................152-164  

-..............................................152  

1- ...................................................................151  

2- .........................................................156  

- ......................................162  

 :..............................................165-166  

  ..............................168-171  

 : ...............................168  

 :  ...............................171  

 : ...........................172  

 : ....................173-189  

..............................   :...............173-182  

- ... ...................................174  

- 119 

281 .....................................................175-176  

1- .....................176  

2- ....................................176  
 

3-   ......................176  

- .................................177-179 

1-  .................177  



                                             
 

229 
 

2- .............................177  

3- .....................................179  

4- ..  .............179  

 - .......  .....................180-182  

 :..................................................183-190  

- ................................................183-188  

1- ...........................184  

2- .................................185  

- ...................................................189  

....................................................................191  

...................................................................................193  

.................................................................................204  

.........................................................................217  -226  

 

  

  

  

 


